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  شكر وعرفان
  :قال رسول الله صلى الله �لیه وسلم 

  )لم �شكر الله من لم �شكر الناس ( 

  الحمد � ا�ي هدا� وما كنا �نهتدي لولا ٔ�ن هدا� الله

والصلاة والسلام �لى من بعثه ربه رحمة �لعالمين س�ید المرسلين وإمام  

  المتقين س�ید� محمد و�لى �ٓ� وصحبه ومن تبعهم ٕ�حسان إلى یوم ا��ن 

محمد ل�معیني �لى �شرفني ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر الجزیل إلى ٔ�س�تاذي المشرف 

�لى هاته المذ�رة ودعمه لي من �لال التوجيهات  تفض� ق�و� الإشراف

  والمسا�دات لإنجاز هذا العمل المتواضع لیضاف إلى �ركة البحث العلمي

كما لا ٔ��سى ٔ�ن اخص ٔ�عضاء ا�لجنة المشرفة �لى المناقشة بجزیل الشكر 

   . والعرفان
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  ةــدمـمــق
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لعلیا للحكومة والدولة بصفة الشؤون العامة في الدولة أمر وثیق الصلة بالسیاسة اإن تنظیم 

وتحدید الروابط  الخارجیة الدبلوماسیةومثال ذلك تنظیم العلاقة بین السلطات وإدارة  ،عامة

، تتجاوز الحقوق الشخصیة للأفرادوالدولة وغیرها من الأمور المهمة التي  سیة بین الأفرادالسیا

للقانون  الحكـري ختصاصالاالقانون الدولي العام، ضـمن  عترافباوتدخل مثل هذه المسائل، 

 . الوطني، حیث تتمتع الدولة بصلاحیات واسعة في هذا المجال

محصورة في نطاق ضیق دفعـت وكل هذه السلطات التي تتمتع بها الدولة في مسائل معینة 

 ا إذا كان بالإمكان الطعـن فیهـاوم ؟ ریة والتنظیمیةة القرارات الإداإلى طرح حول طبیع بالفقه

  .؟ أمام القضاء

  ومن ثمالطعن من الحقوق الدستوریة التي لا نقاش فیها،  فمن المسلم به أن حق التقاضي وحق  

 عن بغض النظـر الجهات القضائیةأن  فالأصل حد من هذا الحق، وعلى ذلكحرمان أ لا یمكن  

 أن بین أفـراد القـانون الخاصتملك الولایة للنظر في مختلف النزاعات التي تنش ودرجاتها،نوعها 

القضاء ( النـوعي الاختصاصوفق قواعد توزیع  بینهم وبین أشخاص القانون العام، فیما بینهم أو

 .)والقضاء الإداري والقضاء الجنائي العادي

عن المبدأ الدستوري، فإن هناك جملة من النزاعات التي تخرج  استثناءواوعلى العكس من ذلك، 

 . القضاء بنظرها، وهي ما یعبر عنها بأعمال السیادة أو أعمال الحكومة ختصاصواعن سلطة 

وتعد أعمال السیادة من أهم المفاهیم في العالم المعاصر التي تتناقض إلى حد كبیر مع مبدأ 

 ، حیث نجد مع هذا المصطلح تراجع خضوع الدولة لرقابةالمشروعیة أو خضوع الدولة للقانون

بالنظر في المنازعات المتعلقة بها، ومن ثم فهي  ختصاصهاالقضاء من خلال نزع صلاحیته أو 

  .تعمل من خلاله فوق كل المؤسسات، وقد تلغي الحریات والحریات الفردیة والجماعیة أو تقیدها

  : أسباب إختیار الموضوع: أولا 

  : باب ذاتیة وأسباب موضوعیة دعتنا إلى إختیار هذا الموضوع هناك أس

  

  : الأسباب الذاتیة 

وهذا بحكم دراستنا في مجال القانون الإداري وكذا لعملنا  إرتباط البحث بمجال التخصص -

 في مجال الإدارة 

، أین لا یمكن )حقوق(لأننا أقرب إلى ممارسة مهنة القضاء أو المحاماة بحكم التخصص  -

 .د أمام التصرفات المعیبة للإدارةالدفاع حقوق الأفرا
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 .الحصیلة العلمیة لسبع سنوات من الدراسة الجامعیة  واستخدامتوظیف  -

  : الأسباب الموضوعیة 

  :وتتمثل في أهمیة الموضوع وقیمته العلمیة 

 .ظهور فكرة أعمال السیادة والعراقیل التي واجهتها وتطورها  -

 .السیادي والعمل الإداري الصادر عن السلطة التنفیذیة التفرقة بین العمل  -

  :  أهمیة الموضوع: ثانیا 

الأصل أن القضاء یختص بالنظر إلى كل المنازعات التي یمكن أن تنشأ في المجتمع ، أیا كان سببها 

ة أو أطرافها أو موضوعها ، إلآ أن هذه القاعدة لیست مطلقة ، حیث یوجد قضایا تكون بمعزل عن رقاب

القضاء ، وهي ما یعبر عنها بأعمال السیادة أو أعمال الحكومة ، وهي مختلفة عن الأعمال الإداریة 

هنا تبدو خطورة نظریة أعمال السیادة؛ إذ تعد سلاحاً خطیراً في ید  ومنحكمها إعتبارات أكثر من قانونیة، وت

  میدان الحریات العامة وحقوق الأفراد،من ارتكاب تصرفات استبدادیة وغیر مشروعة في  الحكومة، یمكّنها

التعرض لمناقشة  ولا یجد هؤلاء أمامهم وسیلة للدفاع یدرؤون بها خطر هذا السلاح؛ لأن القضاء ممنوع من

  .هذه الأعمال التي تتصف بالسیادة

  : أهداف الدراسة: ثالثا 

 : نهدف من خلال هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف، تتمثل في 

 ةجه وبالذات الجهات القضائیة، اختصاصل السیادة كونها تعد قیدا على مامفهوم أع -

 .القضاء الإداري

 . تقوم علیه أساسها القانوني وطبیعتها والمعیار الذي إبراز  -

 أثارت خلافًا التي الموضوعات أهم من السیادة أعمال نظریةبإعتبار  وتطبیقاتها القضائیة -

 تحدید في به یهتدي معیارًا الفقه لها ولم یضعورجال القضاء  الفقهاء بین وجدالا

   .ة السیاد أعمال من تعتبر التي الأعمال -

  

  :إشكالیة الموضوع: رابعا 

بإعتبار أعمال السیادة إحدى أهم الوسائل التي یضعها القانون بید السلطة التنفیذیة، بإعتباره 

الأفراد طالما أساءت الإدارة صورة حیة لإمتیازات السلطة العامة قد یؤدي إلى إنتهاك حقوق 

  .إستعمال السلطة وتصرف خارج القانون 
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الحدود الفاصلة بین القرار السیادي كآلیة  ومن هنا تثار عدید النقاط التي من شأنها أن تضع

مكفولة للإدارة أو الخضوع للقانون كقید علیها، لبحث هذه المسألة بتفاصیلها یمكن أن نطرح 

  : الإشكال التالي

  

مع تحدید معاییر التفرقة بینها وبین أعمال نشأتها وتطورها یة أعمال السیادة  و ماه -

 ؟الإدارة وآثار هذه التفرقة 

 

  : صعوبات الموضوع: خامسا 

  : من جملة الصعوبات التي واجهتنا ما یلي 

التي تعرف أو تتحدث   )القرارات القضائیة المنشورة( قلة المراجع الخاصة بالجانب القانوني -

 .یةالجزائر التجربة في وخاصة الموضوع على 

حیث لمسنا القلیل من أحكام القضاء الإداري المتناثرة دون ترتیب أو تنظیم وعلى فترات  -

 .متباعدة في مجلة مجلس الدولة أو المحكمة العلیا

 .عدم وجود دراسات سابقة ملمة بجمیع جوانب الموضوع -

 والمراجع العامة من أجل جمع المادة العلمیة بخصوص هذا الموضوع  رجوعنا إلى المؤلفات -

مما أدى  استثنائیةعنها من إقرار عطلة  أنجرالأوضاع السیاسیة التي تمر بها البلاد وما  -

 .في جمع المراجع والمعلومات إلى التأخیر 

   :الدراسات السابقة: سادسا 

وتجدر الإشارة إلى أننا حاولنا بجد وجهد الإلمام بعناصر الموضوع معتمدین في ذلك على 

الدراسات السابقة والتي تناولت مواضیع مختلفة عن  بعضمن المراجع والمصادر و  جملة

أنها تختلف  إلاالعمل السیادي والعمل الإداري، التي تتشابه مع بعض النقاط مع بحثنا، 

  :منها نذكر ر مذكرات ماستعنه في عدید الزوایا أیضا، ومن بین هاته الدراسات 

  

-11(المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإداریة في الدول العربیة أبو ظبي   -1

 بعنوان أعمال السیادة بین الإطلاق والتحدید ورقة عمل للمؤتمر أعدها      ). 12/09/2012

 .الجزائر/حسین رئیس غرفة بمجلس الدولة مسعودي: السید    

 تخصص قانون  ) مبدأ المشروعیة في القانون الإداري (بن كدة نور الدین –مذكرة ماستر  -2
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  .2014/2015إداري السنة الجامعیة     

للإجابة على الإشكالیة الأساسیة وتساؤلات الدراسة، إتبعنا المنهج : منهج الموضوع : سابعا 

أغلب الدراسة، ذلك لأنه یقوم على تحلیل النصوص الفقهیة والقانونیة المتعلقة التحلیلي في 

بالموضوع بالإضافة إلى الإعتماد على المنهج الوصفي الذي یقوم أساسا على دراسة وتحدید 

  .المفاهیم الواردة في الموضوع 

على سبیل كما إستعنا بالأسلوب المقارن، وذلك من خلال التطرق لبعض القوانین العربیة 

  .المثال والحصر، لإثراء موضوع البحث في بعض أفكاره 

  : خطة الدراسة :  ثامنا

خطة ثنائیة لى فقد إعتمدنا عالإشكالیة المطروحة لتدلیل إنطلاقا من كل المعطیات السابقة و 

  :نظرا لطبیعة الموضوع، وهي كا لتالي مع فصل تمهیدي 
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   تمهیدي مبحث
  .القانوني السیادة وأساسهافكرة أعمال 
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  القانوني السیادة وأساسهاأعمال  فكرة :تمهیدي مبحث

  

  

 :تمهیدي مبحث

  .القانوني وأساسها السیادةفكرة أعمال 

 

 القـانوني،یعد مصطلح أو مفهوم أعمال السیادة من المسائل المختلف علیها في عالم الفكـر 

قراطیة التي ترسخ فیهـا مبـدأ العریقة في الدیم المفهوم في الدول ذات الأنظمةیضیق هذا  حیث

 . القانون، ویتسع في دول أخرى حتى یكاد یشمل العدید من تصرفات الإدارة سیادة

 إلا ،بین أجهزة الحكم وسلطات الدولة الكثیر من شؤون الدولة تكون محل نزاع جدي ورغم أن

ثل هذه ما تأخذ طابعا سیاسیا مبتعدة عن القضاء لأسباب تتعلق بحساسیة مأنها كثیرا 

وبناء علیه  ،الأحیانوبجانب التحفظ والسریة التي تطبع نشاطات الدولة في غالب ، النزاعـات

 . والأعمال والخلافات الناشئة عنها بعیدة عن رقابة القضاء هـذه التصرفاتتبقى مثل 
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 القانوني السیادة وأساسھافكرة أعمال  : تمھیدي مبحث

 :الأول طلبالم

  .ظهور فكرة أعمال السیادة

 الحقیقة أن نظریة أعمال السیادة، شأنها في ذلك شأن معظم نظریات القانون الإداري، هي من

صنع القضاء، وبالذات مجلس الدولة الفرنسي، وكانت ولیدة الحاجة ومقتضیات العمل، حیث 

لبعض لأعمال التي تقوم بها الدولة أهمیة خاصة، فإنه من مصلحة الوطن ألا تعرض  یكون

مثل هذه القضایا على القضاء، كما أنه قد لا یكون من مصلحة الحكومة عرضها على 

 .الجمهور

  :الأول  الفرع

  .أعمال السیادة تعریف

 إذا الحال، وسائد به أرید إذا قومه سید فلان یقال ،)سُوّد( من .المعنى اللغوي للسیادة:  أولا

 ستادهم،إ وسیدودة، وسیادة وسددًا مسودًا ساده ویقال، (1).سادة والجمیع ،ستقباللا بها أرید

 والمالك الرب على یطلق والسید السید، والمسود غیره ساد الذي وسودهم، والمسود كسادهم

من  وأصله والمقدم، والرئیس الزوج هو قوم أذى ومحتمل والحلیم، والكریم والشریف والفاضل

 تدل أنها للسیادة اللغوي المعنى وخلاصة، )2(.الرئاسةو  السیادة والزعامة سیود، فهو یسود، ساد

   .وأمرًا ورأیًا وقوة غلبة أو منزلة أو مكانة أو جاهًا غیره على المقدم على

إنشاء  في بالحق توحدهاض تفر  التي المطلقة العلیا السلطة : صطلاحاا السیادة:  ثانیا

 )3(.والأفعال الأشیاء على بالحكم المتعلق الملزم الخطاب

 فیها أمام الطعن یمكن لا التي التنفیذیة السلطة أعمال وهي : إجرائیًا السیادة أعمال:  اثالث

 )4(.العادیة أو الإداریة المحاكم أمام سواء القضاء

   :القانون فقهاء باصطلاح السیادة أعمال:  ارابع

عــرف القــانون الإداري أعمــال الســیادة بأنهــا تلــك الأعمــال الصــادرة عــن الدولــة بمــا تصــدره 

 الجهات العلیا فیها و التي تكون ضمن علاقاتها مع الدول الأخرى و الهیئات و الجمعیات 

  ). سود(أنظر مختار الصحاح، مادة  - 1

  ).سود(أنظر صحاح اللغة ولسان العرب مادة  - 2

 .24في الإسلام صأنظر قواعد نظام الحكم  - 3

  . مسعودي حسین رئیس غرفة في مجلس الدولة الجزائر-)أعمال السیادة بین الإطلاق والتحدید(ورقة مداخلة عمل المؤتمر - 4
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 القانوني السیادة وأساسھافكرة أعمال  : تمھیدي مبحث

  

المنظمـــات دولیـــة كانـــت آو إقلیمیـــة و مـــا یماثلهـــا مـــن أعمـــال أو قـــرارات الهـــدف منهـــا  أو

الحفاظ  على السلم و الأمن الاجتماعي  والصحة العامة و هي في الحقیقة أكثر دلالة مـن هـذا 

  .التعریف و أكثر شمولا
 

  :یلي ما في ونوجزها تعاریف عدة هنالك

 صورها القضاء بجمیع رقابة ضد بحصانة تتمتع التي التنفیذیة السلطة أعمال من طائفة هي-1

 .المشروعیة فحص رقابة أو التعویض رقابة أو الإلغاء رقابة ذلك في سواء اهمظاهر  أو

 القضاء والإدارة تنظیم سبیل في العلیا سلطتها بمقتضى الحكومة تباشره الذي العمل هو-2

والخارج، إن أعمال السیادة أو  الداخل في وسلامتهاة الدول كیان عن والدفاع السیاسي والنظام

أعمال الحكومة هي طائفة من الأعمال التي تباشرها سلطة الحكم في الدول من أجل الحفاظ 

على كیان الدولة من أرض وشعب وسلطة بمواجهة أخطار خارجیة أو مواجهات داخلیة عامة، 

 )1( ...كتنظیم سلطات الدولة وتحدید نظام الحكم، والعلاقة بین السلطات

 أمام القضاء سواء أمام فیها الطعن یمكن لا التي التنفیذیة السلطة أعمال من مجموعة هي-3

 .العادیة أو الإداریة المحاكم

 سواء القضاء لرقابة خضوعها بعدم وتتمیز التنفیذیة السلطة من تصدر إداریة قرارات هي-4

 .بالتعویض أو بالإلغاء كان

 الأعمال السیاسیة وتشمل الدولة في العلیا السلطات من الصادرة والتصرفات الأعمال-5

 .المهمة

 تدخل ضمن والتي فیها العلیا لجهاتا تصدرها بما الدولة عن الصادرة الأعمال تلك هي-6

 ما أو إقلیمیة أو دولیة كانت المنظمات أو الجمعیات أو الهیئات أو الأخرى الدول مع علاقاتها

 .العامة والصحة جتماعيالا والأمن على السلم الحفاظ منها الهدف قرارات أو أعمال من یماثلها

  .السیادة أعمال صفة القضاء لها یقرر التي الأعمال هي-7

                                                
، مقالة منشورة بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة "أعمال السـیادة والاختصاص القضـائي: "الدكتور محمد واصل -1

 .136، ص 2006والقانونیة، المجلد الأول، العدد الثاني، سنة 
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 الداخلیة بسیادة الدول تصالهالا القضاء قابةلر  خضوعها بعدم تتمیز الأعمال من طائفة هي-8

 .الخارجیة أو

 العلیا للدولة بالسیادة تتصل والتي علیها المراقبة سلطة للقضاء لیس التي الأعمال هي-9

 للمحافظة وذلك بصفتها إدارة ولیس حكومة بصفتها التنفیذیة السلطة تتخذها التي والإجراءات

  .والخارجي الداخلي ستقرارهاوا أمنها على

 .والخارج الداخل في والسلطات السیادة صاحبة بصفتها الحكومة أعمال-10

 من بما لها الحكومة تتخذها التي والإجراءات للدولة العلیا بالسیادة تتصل التي الأعمال–11

 .والخارج الداخل في وكیانها الدولة سیادة على للمحافظة الحكم سلطان

 .الإدارة سلطان عن لا الحكم سلطان عن تصدر أعمال-12

معیار التمییز بین أعمـال السـیادة و غیرهـا  والتـي تكـون إمـا أن " یقول الدكتور الطنطاوي 

عمــــلا إداریــــا أو حكومیــــا فالعمــــل الإداري لــــیس عمــــلا سیاســــیا بینمــــا العمــــل الحكــــومي ســــیادي، 

  )1(".فیستقل كل عمل عن الآخر و بالتالي تتحقق ضمانات الأفراد ضد تعسف جهة الإدارة

ـــة و قـــد أوضـــح فقهـــاء القـــانون الإداري المعیـــار  فـــي التمییـــز بـــین  وظیفـــة الســـلطة التنفیذی

الحكومیـة و وظیفتهــا الإداریـة فیعتبــر عمـلا حكومیــا الأعمـال التــي تتخـذها الســلطة التنفیذیــة أداء 

لوظیفتها الحكومیة بینما یعد عملا إداریا ما تصدره من أعمال و هي تباشـر وظیفتهـا الإداریـة و 

نفیذیة عبارة عن سلم واحـد تشـغله هیئـة واحـدة باسـمین أن وظیفة السلطة الت ''یقول الفقیه  دیكرو

هنـاك أراء متعـددة و كثیـرة و  )2(''علیا و إدارة في درجاتـه الـدنیامختلفین فهي حكومة في درجاته ال

عرفت أعمال السیادة إذ اختلفت فیما بینها كثیرا و نخلص من ذلك إذ أن فقهاء القـانون الإداري 

مع مـانع لأعمـال السـیادة  وكاشـف عـن طبیعتهـا، تمیزهـا عـن اقروا بعجزهم عن وضع معیار جـا

إن تحدیـد أعمـال " الأعمال الإداریة العادیة لذلك فالقول الحسم فـي هـذا الأمـر كمـا یقـول هوریـو 

  )3(".السیادة بدقة یعود إلى ما یقرره القضاء في هذا الشـأن

  

  

 .4ص.ودي حسین مرجع سابقمسع - 1

 .5-4ص.سابقالمرجع ال - 2

 .5ص.سابقالمرجع ال - 3
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 بعدا یستقر  لم فالفقه والقضاء بالغموض تتصف السیادة أعمال بأن نقول السابقة التعاریف ومن

 معیار بأن القول ویمكن والتطور تتصف بالمرونة السیادة نظریة أن كما لها، موحد تعریف على

 بینما بها، بالأخذ تضیق التي الدیمقراطیة الدول له في نطاق أضیق في یكون السیادة أعمال

 لإضفاء للسیادة الواسع بالمعیار تأخذ دیمقراطیة أقل فیها بأنها الأنظمة تتصف التي الدول

 .الإداریةتصرفاتها  على الشرعیة

 :وهي فئات ثلاث في السابقة التعریفات تصنیف یمكن أنه ونرى

 بجمیع القضاء لرقابة السیادة أعمال خضوع نفي جانب على الفئة هذه وترتكز :الأولى الفئة-١

  .صورها

 أن إلا السیادة، لتعریة أعمال الفقه محاولات من الأكبر الجانب تشمل الفئة هذه أن والحقیقة

  عمل تعریة هو ماعملته وكل أو حقیقتها، السیادة بأعمال المقصود لنا توضح لم التعریفات هذه

 وهو السیادة لصفة ما عمل كتسابا من المتحققة على النتیجة معتمدة سلبیة بطریقة السیادة

  1. لرقابة القضاء خضوعه عدم

 تكییف العمل تملك التي الجهة جانب على تعریفها في الفئة هذه وترتكز : الثانیة الفئة-٢

 . القضاء في الجهة تتمثل وهذه السیادة، أعمال من عتبارها یمكن ما على والحكم

 عمل لطبیعة لم یتعرض إنه بل السیادة، أعمال ماهیة تحدید عن قاصر أیضا التعریف وهذا

 عمل بتكییف المخولة الجهة هو أن القضاء على التأكید هو به قام ما وعناصره،وكل السیادة

 .السیادة

 بهذه الأعمال، المرتبط السیاسي الجانب على تعریفها في الفئة هذه وترتكز : الثالثة الفئة -٣

 بمصالح تعلقها القضاء، وهي رقابة من الأعمال هذه تحصین من الحكمة على ترتكز كما

 . العلیا الدولة

 في وتوفیقًا نجاحًا كانت أكثر أنها ورغم سبقها ما على الطائفة هذه تعریفات تمیز رغم والحقیقة

 للدقة تفتقر ومطاطة واسعة ألفاظ ومفردات على عتمادهاا یعیبها أنه إلا السیادة لعمل تعریفها

 الأعمال هذه طبیعة لنا تكشف ولم السیادة، دقیقًا لأعمال تعریفًا إعطائنا عن عجزت والتحدید،

  .لموضوعیةا وعناصرها

                                                
 .125ص .  1962الطبعة الخامسة  - عالم الكتب - مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة : عثمان خلیل عثمان  -1
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  :الثاني  الفرع

 .ظهور فكرة أعمال السیادة

فرنسا، إذ أنشأها مجلس  الفضل في ابتداعها للقضاء الإداري فينظریة أعمال السیادة نظریة قضائیة، یعود 

سلَّم بوجود بعض تصرفات للسلطة التنفیذیة  الدولة الفرنسي في النصف الأول من القرن التاسع عشر حینما

  .مواجهة السلطة التنفیذیة لا تخضع لرقابته؛ حفاظاً على استقلاله في

، )1848-1830(لأول مرة في فرنسا ظل ملكیة یولیو بدأت فكرة أعمال السیادة في الظهور و

، ثم 1822إذ كان أول حكم طبق هذه الفكرة هو قرار المجلس الفرنسي الصادر في أول ماي 

  .تطورت هذه الفكرة إلى أن أصبحت تشمل عدة میادین تحكمها معاییر غیر قارة

  القضاء فـي فرنـسا بتدعهااكرة أعمال السیادة هي مجرد حیلة ویرى الكثیر من الفقه أن ف

الدولة تابعا لتجنب التصادم مع السلطة الحاكمة، خاصة في المرحلة التي كان فیها مجلس 

بعد قیام الثورة الفرنسیة عمل رجالها على منع القضاء و         له، ستشاریةاللملـك ومجرد هیئة 

نهائیاً ، وكان سبب ذلك هو ما كان یحمله رجال الثورة من صورة من التدخل في عمل الإدارة 

سیئة للقضاء وكثرة تدخله في أعمال الإدارة وتعطیلها عن القیام بمهامها واختصاصاتها ، وقد 

إلى مبدأ الفصل بین السلطات ، حیث فسروا هذا  ستنادبالال الثورة الفرنسیة هذا الأمر سّوغ رجا

وخاصاً بهم ، وعدّوا أن هذا المبدأ یقضي بألا یتدخل القضاء في عمل المبدأ تفسیراً صارماً 

الإدارة بتاتاً ، ولقد كشفت الأیام عدم صدق هذا التفسیر ومخالفته لأبسط قواعد المنطق 

وبناء على ما سبق فقد كان القضاء ممنوعاً من التدخل في أعمال الإدارة   2القانوني السلیم

 -، حیث كانت الإدارة تقوم بنفسها ' الإدارة القاضیة'رحلة بمرحلة وقراراتها ، وسمیت هذه الم

تنشأ بینها وبین الأفراد ، ولا یخفي ما في هذا الأمر من مخالفة  بالفصل في المنازعات التي

صفتي الخصم والحكم في شخص  جتماعاز المبادئ القانون العامة التي تقضي بعدم جو 

في هذه المرحلة لعدم جدواها ، فالقاعدة السائدة في ذلك  ولذلك لم تظهر أعمال السیادة،  واحد

  .الإدارة عن أعمالها الوقت هي عدم مسئولیة

                                                

دراسة مقارنة في القانون الجزائري (أعمال السیادة عن اختصاص القضاء وتطبیقاتها في مواد الجنسیة-مقني بن عمار/ أ  -1

 .4ص– كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بن خلدون تیارت -)والمقارن

)1 .( 



 

15 

 القانوني السیادة وأساسھافكرة أعمال  : تمھیدي مبحث

  

وفي مرحلة لاحقة وبالأحرى في ظل الإمبراطوریة الفرنسیة الأولى ، أنشأ نابلیون بونابرت 

مجلس الدولة الفرنسي لیقوم بمهام تساعد الإدارة في عملها ، ومن أهم هذه المهام حق الفصل 

  في الطعون والتظلمات التي تقدم ضد القرارات التي تصدر من الإدارة ، إلا أن حكمه في هذه 

ذاً ، وسمیت هذه الطعون لم یكن نهائیاً حیث كان یلزم تصدیق الإمبراطور علیه لیكون ناف

المجلس سلطة البت النهائي فیما یعرض  دون أن یملك هذا "القضاء المحجوز"المرحلة بمرحلة 

لرئیس الحكومة كانت تحظى دائماً بموافقة  علیه من مسائل، بل كان یقدم مجرد اقتراحات

نابلیون بالمجلس، إلا أنه بعد سقوط نابلیون وعودة  فیذیة نتیجة ثقة الإمبراطورالسلطة التن

الدولة بأن رجال العهد الجدید غیر راضین عن  الملكیة إلى فرنسا شعر أعضاء مجلس

  )1(.الإمبراطور المخلوع المجلس، وخصوصاً أنه من إنشاء

 إلى أبعد مدى؛ بإبعاده عنوهكذا قامت الحكومة الملكیة الجدیدة بتقلیص نفوذ المجلس 

 التعرض لأعمال الحكومة ذات الصبغة المهمة؛ مبتكرةً بذلك فكرة أعمال السیادة لتحصین

  .بعض تصرفاتها من رقابة مجلس الدولة

 وحتى یُبقي المجلس على نفسه ویبعد عنه شبح الإزالة استسلم لاتجاه الحكومة وسلَّم

 ومن هنا نشأت النظریة وتكرست. حكامه العدیدةبنظریتها في أعمال السیادة، وقررها في أ

 نتیجة كون قضاء مجلس الدولة حتى ذلك الوقت مازال معلقاً على تصدیق رئیس الحكومة،

 وبالتالي كانت الحكومة تستغل هذا الوضع لتأكید حقها في تحصین بعض تصرفاتها من رقابة

  .القضاء

راطوریة الأولى وعودة الملكیة إلى فرنسا سنة وبالتحدید بعد سقوط الإمبمرحلة لاحقة هذه الوفي 

 ه یعد من مخلفات النظام كان مجلس الدولة ینظر إلیه بعین الشك والریب ، حیث أن -م 1814

لحكم نابلیون ، لذلك كانت رغبة رجال النظام الجدید هي إزالة هذا الكیان  متداداواالبائد 

  على أعمال الإدارة ،والقضاء علیه ، فإن لم یكن فعلى الأقل تقلیص نفوذه والحد من رقابته 

أن قضاة مجلس الدولة تنبهوا  إلابه ،  والاصطدام اكحتكللاأول فرصة  انتظارفعملوا على  

 صطدامالاذلك عملوا جاهدین من أجل تجنب مقاصد النظام الجدید ، ول لهذا الأمر وأدركوا

  ، ومن هنا ظهرت نظریة أعمال السیادةستمرارهوام حتى یحافظوا على وجود المجلس بالنظا

   

 .2ص مقال إلكتروني/ جمیلة الشربجي  - 1
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 لمهمة من رقابتهوالتي بموجبها أخرج عدداً من أعمال الإدارة السیاسیة ا على ید مجلس الدولة

بالحكومة ومحاولة منه لكسب ثقتها ، ویجمع شراح القانون العام على  صطدامللا، وذلك منعاً 

 . أن هذا التصرف من المجلس یعد سیاسة حكیمة للحفاظ على كیانه

 عترفأأنه ومن الصدف الغریبة التي واجهت مجلس الدولة الفرنسي وقت إقرار هذه النظریة 

بها في قضیة تتعلق بأسرة نابلیون بونابرت صاحب الفضل في وجوده ، وموضوعها رفض 

النظام الحاكم تسلیم أموال تم التبرع بها لعائلة بونابرت وتقریره حرمانها كلیة من هذه الأموال ، 

نزاع على مجلس الدولة لیقول كلمته في مدى مشروعیة هذا التصرف الحكومي وفي وعرض ال

مدى أحقیة الأسرة المدعیة في هذه الأموال ، وكان رأي المجلس أن هذه المطالبة تتعلق بمسألة 

  3. بالفصل فیها وإنما یكون التقریر فیها أصلا للحكومة سیاسیة لا یختص هو

  طوریة ثانیة تغیر وضع مجلس الدولة باسترداده ثقةوبسقوط الملكیة وعودة الامبرا

  ،1872الحكومة؛ وحصوله على سلطة القضاء المفوض الذي لا یحتاج إلى تصدیق أحد منذ عام 

  ومع ذلك حرص مجلس الدولة على إبقاء نظریة أعمال السیادة ولم یعدل عنها بالرغم من

  .كونها أثراً من آثار الحكم الملكي

المجلس مركزه السابق وثقة الحكومة ، وكان المجلس قد قطع شوطاً كبیراً في إخضاع  سترداف

الكثیر من أعمال الإدارة لرقابته ، ومن أجل المحافظة على ما قام به لإرساء مبدأ المشروعیة ، 

قدراً  -وعلى رأسها الإمبراطور  -وحتى لا یضیع هذا الجهد العظیم ، ترك المجلس للإدارة 

 .من الحریة حتى لا یعوقها بتدخله ورقابتهكبیراً 

مبدأ لمشروعیة ، ورسخت دعائم انت الأوضاع القانونیة قد استقرتوفي ظل الجمهوریة الثالثة ك

جعل للمجلس  ، وختم كل ذلك بأنرل المشرع لیسجل ما أحرزه من تطو وتدخفي فقه القانون ،

القضاء "، وسمیت بمرحلة 1872مایو سنة  24القضاء النهائي وكان ذلك بقانون  سلطة

وأنه بعد منحه ، نسي قد قبل هذه النظریة مكرهاً وكان یعتقد أن مجلس الدولة الفر ، "المفوض

میدان  ا إلى المقصلة فيبه سلطة القضاء المفوض سینهال على أعمال السیادة بأحكام تزج

  كامهفي أح واضطرالمجلس  استمرالباستیل، ولكن العكس هو الذي حدث تماماً، إذ 

  

  
                                                

 127-126بق ، ص امرجع س: عثمان خلیل عثمان. د -2
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ببعض الأعمال  ختصاصهابعدم لهذه النظریة حاكماً  ستنادإلى الا 1872اللاحقة على سنة 

  التي سماها بأعمال السیادة تارة وبالأعمال السیاسیة تارة أخرى ، وما تزال تطبیقات النظریة

 . موجودة في القضاء الإداري الفرنسي إلى الآن 

وبعد هذا السرد التاریخي لكیفیة ظهور أعمال السیادة ، یتبین لنا أن هذه النظریة سیاسیة 

أننا وإن كنا نقبل ظهورها في ظل الأوضاع والضغوط التي كانت  إلاصنع ، البواعث قضائیة ال

ظل التطور  موجودة عند نشأتها إلا إننا نستغرب بقاءها بعد زوال أسباب ظهورها ، بل وفي

4 .ما یتعلق بمبدأ المشروعیة وسیادة القانون الكبیر الذي ساد في عالم القانون ، وخاصة في
   

  

 :الثاني طلبالم

   .ال السیادةأساس فكرة أعم
 

هي طائفة من الأعمال  Les actes de gouvernement/Acts of state أعمال السیادة

عموماً، سواء في ذلك القضاء  الإداریة بطبیعتها والتي تتمیز بعدم خضوعها لرقابة القضاء

مشروعیتها؛ لاتصالها بسیادة الدولة  العادي أم القضاء الإداري، وذلك مهما كانت درجة عدم

أو فحص  لغاء أو التعویض أو وقف التنفیذبالإ الداخلیة أو الخارجیة، فلا تكون محلاً للطعن

جانب السلطة التنفیذیة واتصافها بجمیع الخصائص  المشروعیة، وذلك بالرغم من صدورها من

ومن هنا اتجه بعض الفقه لاعتبارها . لرقابة القضاء التي تتمیز بها القرارات التي تخضع

أو استثناءً یرد علیه، فاتخذ منها موقفاً معادیاً إلى حد  ریحاً على مبدأ المشروعیةخروجاً ص

التي تخضع من الوجهة النظریة لمبدأ ) التنفیذیة(لأن هذه السلطة  إنكارها من جانب الكثیرین؛

، فتتخذ إجراءات وتقوم بتصرفات، تسبغ )أعمال السیادة(تستطیع استغلال فكرة  سیادة القانون

أعمال السیادة، تخرج فیها عن القواعد القانونیة التي یتضمنها مبدأ المشروعیة،  ا صفةعلیه

من  هنا تبدو خطورة نظریة أعمال السیادة؛ إذ تعد سلاحاً خطیراً في ید الحكومة، یمكّنها ومن

  ارتكاب تصرفات استبدادیة وغیر مشروعة في میدان الحریات العامة 

  

                                                

 202ص  - م  1994دار النهضة العربیة -المشروعیة ومنحنیاتهامصادر : رأفت فودة . د -1

1. 
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  القانوني السیادة وأساسھافكرة أعمال  : تمھیدي مبحث

 

ولا یجد هؤلاء أمامهم وسیلة للدفاع یدرؤون بها خطر هذا السلاح؛ لأن  وحقوق الأفراد،

  .التعرض لمناقشة هذه الأعمال التي تتصف بالسیادة القضاء ممنوع من

أن أي نظریة، ولو كانت قضائیة المنشأ، كما هو شأن نظریة أعمال السیادة، إلا  لا شكو 

 .ند إلى أساس قانوني یبررها ویدعمهاتبد أن تس أنهـا لا

في تحدید الأساس القانوني للأعمال التي تعد من  جتهادیةوالاوتختلف المواقف الفقهیة 

  5 .ي تنتمي إلیهأعمال السیادة، أو تحدید النظام القانوني الذ

  

  

  :الأول  الفرع

   .موقف الفقه

وقــد هــاجم الفقــه فكــر أعمــال الســیادة منــذ ظهورهــا ولكــن الهجــوم لــم یكــن بدرجــة واحــدة إذ 

  .مذاهب متباینةفرق ذات اتجاهات و انقسم الفقه إلى 
 

الـراجح السیادة تدخل في طبیعة الحـق  إن أعماللرأي الراجح لدى الفقه إلى القول ایذهب 

العامة على المصلحة الخاصة، وأن الحفاظ على حق الحیاة مقدم على الحق في  للمصلحة

جل الحفاظ على مـصلحة من الأعضاء، حیث یجوز التضحیة بالعضو من أ سـلامة عضو

وهذا یعني أنها تنتمي ". درء المغارم مقدم على جلب المغانم: "القاعدة تقضي بأن نراجحـة، لأ

لأي  التكییف القـانونيفي تحدید أن العبرة    )3ء الفقها بعضیرى  .العام نظامإلى مفهوم ال

عملا  القضائیة أوللرقابة  إداریا خاضعاعملا عمـل تجریـه الـسلطة التنفیذیة لمعرفة ما إذا كان 

 المحكمـة أو ذاته، فلا تتقیدهي بطبیعة العمل  الرقابة،خارج عن نطاق هذه  الـسیادةمـن أعمـال 

المختصة، وهي بصدد إعمال رقابتها على دستوریة التشریعات،  القـضائیة الإداریةالجهـة 

بالوصف الذي یخلعـه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت بطبیعتها تتنافى مع 

 .على إهدار حق من الحقوق التي كفلها الدستور هذا الوصف وتنطـوي

                                                
 128-127مرجع سبق ذكره، ص : عثمان خلیل عثمان -1

 .136، نفس المرجع السابق، ص "أعمال السـیادة والاختصاص القضـائي: "الدكتور محمد واصل - 2

1. 

2
. 
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  القانوني السیادة وأساسھافكرة أعمال  : تمھیدي مبحث

 

مسألة  وتبعا لهذه الآراء فإن تحدید عمل من الأعمال على أنه من أعمال السیادة هو

وتخضع في ذلك لرقابة المحاكم الإداریة العلیا . تقوم بها المحكمة المرفوعة إلیها الدعوى تكییف

 التنظیم تنص على تحدید  لائحة في الدستور أو القانون أو في كل دولة، ولا توجد قائمة أو

 .تعد من الأعمال السیاسیة أو أعمال السیادة التي یمتنع على المحاكم النظر فیها الأعمال التي

  

  :الثاني  الفرع

 .موقف القضاء

ضائیة على دستوریة القوانین جرى القضاء الدستوري، لاسیما في الدول الآخذة بنظام الرقابة الق

الأعمال السیاسیة من نطاق ولایته وخروجها بالتالي من مجال رقابته على  ستبعاداعلى 

 . دستوریة التشریع

مبدأ  رقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح تجد أساسا لها، كأصل عام، فيوإذ كانت 

ى الشرعیة وسیادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه، إلا أنه یرد على هذا الأصل، وفقا لما جر 

من مجال هذه الرقابة " الأعمال السیاسیة ستبعادا"قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، علیه 

هي بطبیعة العمل ذاته لا بالأوصاف  أن طبیعة هذه الأعمال السیاسیة لىتأسیسا عالقضائیة 

 ...قد یخلعها المشرع علیه  التي

 عتباراتللااء الدستوري إنما یأتي تحقیقا من ولایة القض" الأعمال السیاسیة" ستبعادفا

وثیقا  اتصالابنظام الدولة السیاسي  واتصالهاتقتضى، بسبب طبیعة هذه الأعمال السیاسیة التي 

لدواعي  ستجابةاي بها عن نطاق الرقابة القضائیة الخارج، النأ بسیادتها في الداخل أو أو

لحها العلیا، مما یقتضى منح الجهة القائمة الحفاظ على الدولة والذود عن سیادتها ورعایة مصا

التنفیذیة، سلطة تقدیریة أوسع مدى وأبعد  واء كانت هي السلطة التشریعیة أوبهذه الأعمال، س

نطاقا تحقیقا لصالح الوطن وسلامته دون تخویل القضاء سلطة التعقیب على ما تتخذه في هذا 

وافر عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في الصدد، ولأن النظر فیها والتعقیب علیها یستلزم ت

   )1(.ساحاته

  

الوسیط الإداري شرح قانون مجلس الدولة في ضوء الفقه والقضاء و أحكام –شریف أحمد الطباخ إبراهیم سید أحمد / د - 1

  .354ص  المحكمة
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  القانوني السیادة وأساسھافكرة أعمال  : تمھیدي مبحث

 

وحدها هي التي تحدد، بالنظر إلى طبیعة المسائل التي ومن ثم فالمحكمة الدستوریة العلیا 

تنظمها النصوص المطعون علیها، ما إذا كانت النصوص المطروحة علیها تعتبر من 

فنخرج عن ولایتها بالرقابة على الدستوریة، أو أنها لا تعتبر كذلك، فتبسط " الأعمال السیاسیة"

 .علیها رقابتها

إن العبرة في تحدید التكییف : "جاء فیه دستوریة المصریةللمحكمة ال مهم جتهاداوفي 

عملا  ل السیادة أوالقانوني لأي عمل تجریه السلطة التنفیذیة لمعرفة ما إذا كان من أعما

ولا تتقید المحكمة العلیا، وهي بصدد إعمال رقابتها على . إداریا هي بطبیعة العمل ذاته

الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت دستوریة التشریعات، بالوصف الذي یخلعه 

 4     ".بطبیعتها تتنافى مع هذا الوصف

على حد سواء على حصر طائفة من الأعمال الحكومیة ،ولاسیما  ویكاد یجمع الفقه والقضاء

والعلاقة  للدولة وبتنظیم السلطات في الدولة ونظام الحكم، الإستراتیجیةمنها ما یتعلق بالخیارات 

السلطات، أي بین الحكومة والرئیس أو الملك أو بین الحكومة والبرلمان والعلاقة مع الدول  بین

والتنازل وتنظیم  الأخرى مثل إبرام المعاهدات والأعمال المتعلقة بالدفاع، وإعلان الحرب والصلح

، وكذلك )الأحكام العرفیة(القوات المسلحة وتدریباتها، وإعلان حالتي الطوارئ والحصار وإنهائها 

الإجراءات والتدابیر التي تتخذ في حالات الحرب والكوارث والطبیعیة من فیضانات وبراكین 

  .وزلازل وأوبئة، بل وحتى الأعمال المتعلقة بالنظام النقدي والمصرفي في الدولة

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 376، ص5ف . ق، م 14لسنة  10، الطعن رقم  1993جوان  19المحكمة الدستوریة بمصر بتاریخ  -1

 .1979لسنة  48وینظر قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 
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 :لأولافصل ال
العمل الإداري التفرقة بین  معاییر

  .التفرقةر ھذه والعمل السیادي وآثا
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  ر هذه التفرقةالعمل الإداري والعمل السیادي وآثاالتفرقة بین  معاییر : ولالأ فصل ال

  

  

 : ولالأ فصل ال

  .التفرقة ذهر همل الإداري والعمل السیادي وآثاالعالتفرقة بین  معاییر
 

الأعمال من  هذهاختلف الفقهاء الذین اعترفوا بنظریة أعمال السیادة في تحدید معاییر تمییز 

الفرق بین  المقترحة لبیان الأعمال الأخرى للسلطة التنفیذیة، الأمر الذي أدى إلى تعدد المعاییر

  . أعمال السیادة وغیرها من أعمال الإدارة

بعد أن رأینا أن الأساس القانوني لنظریة أعمال السیادة أو أعمال الحكومة وفكرة ظهورهـا و 

ي تفـرق بـین العمـل الإداري عن المعاییر التـ أن نتحدث جدیر بنافإنه  المقارن،في القانون 

 . والعمل السیادي، والآثار القانونیة والعملیة لهذه التفرقة
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  ر هذه التفرقةالعمل الإداري والعمل السیادي وآثاالتفرقة بین  معاییر : ولالأ فصل ال

  

 : الأول بحثالم

  .السیادي عن العمل الإداريمعاییر تمییز العمل * 
 

الأصل أن كل قرار إداري نهائي یصدر عن السلطة التنفیذیة یخضع لرقابة القضاء إعمالا 

لمبدأ الشرعیة وسیادة القانون إلا أنه یستثنى من هذا الأصل بعض القرارات التي تتصل بسیادة 

لخصومة قضائیة، ومن ثم  الدولة الداخلیة والخارجیة، لأنها لا تقبل بطبیعتها أن تكون محلا

 . وهي ما یطلق علیها بأعمال الحكومة أو أعمال السیادة. تخرج عن ولایة القضاء

اسبة معاییر قانونیة من ة لابد من إیجاد معیار أوغیر أنه قبل الوصول إلى هذه النتیج

  .اريومعرفة ما یعتبر عملا إداریا وما لا یعتبر عمل غیر إد، تسهل للقاضي التمییز بینهما

  :المطلب الأول 

 .المعاییر المقترحة من الفقه والقضاء

وتقوم نظریة أعمال السیادة على أن السلطة التنفیذیة تتولى وظیفتین إحداهما بوصفها 

 .سلطة حكم، والأخرى بوصفها سلطة إدارة

 التي تقوم بها السلطة التنفیذیة بوصفها سلطة حكم من قبیل أعمال الحكومـة الأعمال وتعتبر

.(Acte de souveraineté)أعمال السیادة كما تسمى أیضا أو(Acte de gouvernement) 

 مـن قبیـل الأعمــالتعـد الدولة بوصفها سلطة إدارة فهي وأما الأعمال التي تقوم بها 

(Acte administratif) والواقع أن هذه مسألة التفرقة بین العمل الإداري والعمل ، الإداریـة

ن لأوقد وضع الفقه والقضاء الإداریین، لاسیما في فرنسا، . السیادي أثیرت منذ زمن بعید

نظریة أعمال السیادة شأنها شان معظم نظریات القضاء الإداري الفرنسي و هي من صنع 

قتضیات العمل حیث یكون لبعض الأعمال مجلس الدولة الفرنسي و كانت ولیدة الحاجة  وم

التي تقوم بها الدولة  أهمیة خاصة فانه من مصلحة الوطن أن لا تعرض مثل هذه القضایا 

على القضاة كما انه قد لا یكون من مصلحة الحكومة عرضها على الجمهور و لقد وضع 

  .)5(  عملا سیادیا أم لالتحدید ما إذا كان عمل الإدارة القضاء الإداري لذلك عدة معاییر یمكن 

                                                
، الجزء الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، طبعة أولى، سنة  "القضاء الإداري: "ینظر الدكتور سلیمان الطماوي -1

 .  اھوما بعد 367، ص 1976
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  معاییر التفرقة بین العمل الإداري والعمل السیادي وآثار هذه التفرقة: الأول الفصل 

  

  :وهذه المعاییر یمكن إجمالها بما یلي

    .السیاسي معیار الباعث: الفرع الأول 

یعـد مـن  یعد أول معیار اخذ به مجلـس الدولـة الفرنسـي و بموجـب هـذا المعیـار فـان العمـل

أعمال السیادة إذا كان الباعث علیه سیاسي أما إذا لم یكن الباعث عن العمـل سیاسـیا فإنـه یعـد 

معیـــار الهـــدف مـــن إصـــدار ال ذایقصـــد بهـــو    .عمـــلا إداریـــا و مـــن ثمـــة یخضـــع لرقابـــة القضـــاء

الســلطة التنفیذیـــة لأعمالهـــا الإداریــة، فـــإذا أصـــدرت الســلطة عمـــلا مـــن الأعمــال، وكـــان الباعـــث 

أمـا  .)6(   ولا یخضع بالتالي لرقابة القضاء الإداري ،لیه سیاسیا فإنه یعتبر من أعمال السیادةع

إذا كـــان الباعـــث غیـــر سیاســـي فـــإن العمـــل الصـــادر یعـــد عمـــلا إداریـــا، ویخضـــع بالتـــالي لرقابـــة 

ـــة الفرنســـي صـــفة الســـیادة علـــى كـــل عمـــل ی .القضـــاء الإداري صـــدر مـــن ویضـــفى مجلـــس الدول

رض منـــه حمایـــة الجماعـــة فـــي ذاتهـــا أو مجســـدة فـــي الحكومـــة ضـــد غـــالتنفیذیـــة یكـــون الالســـلطة 

المسـتقبل، رفـع  الحاضـر أو أعـدائها فـي الـداخل أو الخـارج، سـواء كـانوا ظـاهرین أو مختفـین فـي

أن هــذا المعیــار  غیــر. القضــائي مــن قیمــة القــرار السیاســي بعــدم قبــول الطعــن فیــه جتهــادالاهــذا 

  .)2( مجلس الدولة قرارا آخر یبعده ویطرح تفسیر أخر خذتاعرف تطورا حدیث 

كان من أهمها أنه یوسع نطاق الأعمال التي  نتقاداتاوقد وجهت إلى هذه المعیار عدة 

المعاییر التي یؤدي تدخل في دائرة أعمال السیادة، وأنه أیضا معیار غیر محدد، كما أنه من 

ویعد هذا المعیار أول المعاییر التي قیلت في هذا  .)3(حقوق وحریات الأفراد نتهاكاتطبیقها إلى 

ویقضي هذا  مرة،وقد أخذ به مجلس الدولة الفرنسي عند ظهور أعمال السیادة لأول  الصدد،

المعیار بأن العمل الصادر من السلطة التنفیذیة یعد من أعمال السیادة متى كان الباعث على 

وكان  .والخارجإصداره تحقیق مقصد سیاسي هدفه حمایة الحكومة من أعدائها في الداخل 

  معیار الباعث السیاسي یجد مسوغه 

                                                

  .7ص-مرجع سابق –مقني بن عمار / أ  -1
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  ر هذه التفرقةعمل السیادي وآثاالعمل الإداري والالتفرقة بین  معاییر :ول الأ فصل ال

  

في حقیقة الوضع الذي كان یشغله مجلس الدولة في المرحلة الأولى من بدء نشاطه 

راراته القضاء المحجوز، حیث كانت ق القضائي، ذلك أن المجلس كان لا یزال محكوماً بفكرة

، العلیا اتجاهاتهایسایر الحكومة في  ان طبیعیاً أن، ومن ثم كخاضعة لتصدیق رئیس الدولة

، حتى تدعم لمقاومة أعدائها وللحد من نشاطهموخاصة بالنسبة للإجراءات التي تتخذها 

، حیث أنه یوسع المعیاروالحقیقة أنه لا تخفى خطورة هذا  .وجودها وتثبت أركان النظام الجدید

لأنه یعتمد ، القضاء لأعمال السلطة التنفیذیة من نطاق أعمال السیادة ویضیق من مدى رقابة

ث موكولا للسلطة ، وكان تحدید الباعلسیادة على باعث إصدار هذا العملفي تحدیده لعمل ا

 متنعالعمل سیاسیاً ، فمتى ما أعلنت الحكومة بأن الباعث على إصدار هذا االتنفیذیة ذاتها

  . على القضاء نظر هذا العمل لأنه من أعمال السیادة

دوداً واضحة لهذه الطائفة من الأعمال بحیث یؤدي یؤخذ على هذا المعیار عدم وضعه ح

السیاسي  توسیع نطاق أعمال السیادة؛ وذلك لإمكانیة تذرع السلطة التنفیذیة بحجة الباعث إلى

  .كلما أرادت أن تفلت من رقابة القضاء

لأهواء  وهذا الاتجاه من شأنه إهدار الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة وجعل القضاء خاضعاً 

  .ونزوات السلطة التنفیذیة التي تتغیر تبعاً لاختلاف الظروف السیاسیة

من طبیعة العمل ذاته أو موضوعه المعیار المستمد  .المعیار الموضوعي: الفرع الثاني 

استنادا إلى هذا المعیار فإن العبرة بطبیعة العمل ذاته أو موضوعه بغض النظر عن الدافع و 

  .إلیه 

فإذا كان . على أساس البحث في طبیعة العمل الصادر عن السلطة التنفیذیةذا المعیار یقوم و  

  .)1(العمل حكومیا، فهو من أعمال السیادة، وبالتالي یخرج من نطاق رقابة القضاء

  

  

 : فكرة السیادة، ومن ذلك مثلا فیھا  حالات نادرة تعرض فیها القضاء الجزائري أثارھناك -1

 .36473، ملف رقم 1984//07/01 : بالمحكمة العلیا بتاریخالإداریة  قرار الغرفة -

عتبر عملا من أعمال السیادة غیر قابل للرقابة أویتعلق بالطعن في قرار وزیر المالیة بسحب عملة قدیمة من السوق، حیث 

  . 143، العدد الثاني ، ص 1995منشور بالمجلة القضائیة ، سنة  .القضائیة
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أما إذا كان عمل الإدارة عملا إداریا، فإنه لا یعتبر من أعمال السیادة، وبالتالي یخضع لرقابة 

  .القضاء بجمیع الدعاوى الإداریة المعروفة

أعمال السلطة  ویقوم هذا المعیار في تحدیده لأعمال السیادة على التمییز بین نوعین من

ویقضي بأن أعمال السیادة هي تلك الأعمال التي  الإدارة،التنفیذیة وهما أعمال الحكم وأعمال 

 .الحكومیةتقوم بها السلطة التنفیذیة في مجال وظیفتها 

ورغم قیام هذا المعیار على طبیعة العمل ذاته ولیس على الباعث من إصداره ، إلا أنه یؤخذ 

أنه یحل المشكلة بمشكلة أخرى ، فهذا المعیار یحتاج لمعیار آخر یمیز علیه غموضه ، كما 

غیر أن الفقه لم ینجح في الاتفاق على  بین أعمال السلطة التنفیذیة الحكومیة وأعمالها الإداریة

أعمال السیادة والتي تمیزها من أعمال الإدارة؛ لأن من  الضوابط الموضوعیة التي تسمح بتحدید طبیعة

الأعمال التي تدخل في نطاق وظیفة الحكم وتلك التي تتضمنها وظیفة  إقامة حدود واضحة بینالصعوبة 

  :الأسباب التالیة إلى وذلك راجع الإدارة،

تصدر النوعین من العمل واحدة والشكل الذي یتجسد فیه النوعان واحد،  ف السلطة التي-

 القانونیة للنوعین واحدة منعدم، والطبیعةالمعیار الشكلي في تمییز الأعمال الإداریة  ولذلك فإن

هناك أعمالاً إداریة بلا شك ولكنها تصبح في  بالاعتماد على المعیار الموضوعي، عدا عن أن

  .بها بعض الملابسات بعض الأحیان أعمالاً حكومیة إذا أحاطت

الكافي لتحدید  الأمر الذي أدى إلى انتقاد هذا المعیار واتهامه بالغموض والإبهام وعدم الوضوح

العمل ضد رقابة  أعمال السیادة، لما یترتب على هذا التحدید من نتیجة خطیرة وهي تحصین

  .القضاء، وهي نتیجة لا یصح ربطها بمعیار مبهم أو غامض

أن أعمال السلطة التنفیذیة تصبح  )1( حیث یرى بعض الباحثین :معیار التنفیذ : الفرع الثالث 

  لتنفیذ أحكام من الدستور وأعمال إداریة إذا ما تعلقت بتنفیذ تخذتاحكومیة إذا ما أعمالا 

  .يقانون عاد

وقد أنتقد هذا المعیار لأنه یؤدي هذا الرأي إلى الخلط بین الأعمال الإداریة أعمال السیادة، لأن 

  كما أن . كثیر من الأعمال التي یعتبرها القضاء أعمال سیادة لیست تنفیذ لأحكام الدستور

كثیرا من الأعمال الإداریة هي تنفیذ مباشر لبعض أحكام الدستور ولم یمنحها القضاء صفة 

   .)2(أعمال السیادة

 .8ص- مرجع سابق –مقني بن عمار  -1

 .اھوما بعد 16، ص 2007، سنة  2ومة،طبعةھ، دار "تحریر النصوص القانونیة: "مبروك حسین/ أ- -2
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  .معیار الحصر القضائي لأعمال السیادة: الفرع الرابع 

یقر فقهاء القانون العام بعجزهم عن وضع معیار جامع لأعمال السیادة وكاشف عن طبیعة  

" موریس هوریو"الأمر بالعمید  نتهىواریة العادیة والأعمال الحكومیة التمییز بین الأعمال الإدا

وعلى رأسه . الحكومي هو كل عمل یقرر له القضاء الإداري هذه الصفة بأن العملإلى القول 

 .)1(مجلس الدولة ومحكمة التنازع 

 :وهذا الرأي تبناه القضاء المصري في بعض أحكامه التي جاء فیها

  بتقریر الوصف القانوني للعمل المحاكم هي المختصة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة،"

وحینئذ لا یكون لها أي . الصادر من السلطات العامة وما إذا كان یعد من أعمال السیادة

والمشرع لم یورد تعریفا أو تحدیدا لأعمال السیادة التي نص في المادة . اختصاص بالنظر فیه

لمحاكم من نظرها بشأن السلطة القضائیة على منع ا 1972لسنة  46من القانون رقم  17

من قانون نظام  11بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وهو لم یعرض كذلك لتعریفها بالمادة 

التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولایة المحاكم  1972لسنة  47مجلس الدولة رقم 

 . "الإداریة

ویكون منوطا بالقضاء أن یقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبیان ما إذا 

كان یعد من أعمال السیادة أم یخرج عنها لكي یتسنى الوقوف على مدى ولایته بنظر ما قد 

 .الطعونیثار بشأنه من 

یها لما یحیطها سیة البارزة فوتتمیز أعمال السیادة عن الأعمال الإداریة العادیة بالصبغة السیا

سیاسیة فهي تصدر من السلطة التنفیذیة بوصفها سلطة حكم فینعقد لها في نطاق  عتباراتامن 

دستورها  حترامامصلحة الجماعة كلها والسهر على  وظیفتها السیاسیة سلطة علیا لتحقیق

. والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمین سلامتها وأمنها في الداخل والخارج

  ي لما یكتنفهافالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غیر قابلة بطبیعتها لأن تكون محلا للتقاض

ما ترى فیه صلاحا للوطن  تخاذاتخویل السلطة التنفیذیة الحق في سیاسي یبرر  عتبارامن 

  .)2(" بسط الرقابة علیها منه وسلامته دون تعقیب من القضاء أو وأمنه

  

 .8ص-سابقمرجع  –مقني بن عمار   -1

 .9ص- سابقالمرجع ال  -2
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  ر هذه التفرقةالعمل الإداري والعمل السیادي وآثاالتفرقة بین  معاییر :ول الأ فصل ال

  

  .المطبقةمعیار النصوص القانونیة : الفرع الخامس 

التنفیذیة یعد من أعمال السیادة إذا اتخذته هذه  ذهب رأي إلى القول إن عمل السلطة

في النصوص الدستوریة، أما الأعمال التي تقوم بها  لاختصاصاتها المحددةالسلطة تنفیذاً 

نصوص القوانین واللوائح فإنها تعدّ من قبیل الأعمال الإداریة، إلا  السلطة التنفیذیة استناداً إلى

الرأي تقریره لتفرقة تحكمیة بین أعمال السلطة التنفیذیة لا تستند إلى أساس  أنه أُخذ على هذا

  علاوة على أنه یؤدي إلى عدم إخضاع الأعمال المقیدة للحقوق والحریات الفردیة لرقابة مقبول،

أداة  القضاء؛ لمجرد صدورها تنفیذاً لنصوص دستوریة، وهو الأمر الذي یُحوّل الدستور من

السلطة  أساسیة لتقریر الضمانات التي تكفل حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم إلى أداة في ید

  .الأفراد تستخدمها للتخلص من الرقابة القضائیة على أعمالها في مواجهةالتنفیذیة 

  لذلك ولما سبق رفض القضاء الأخذ بهذا المعیار ولاسیما أن سلطات الإدارة في تنفیذ

  القوانین وترتیب المرافق العامة وممارسة الضبط الإداري تجد مصدرها دائماً في النصوص

  أعمالاً إداریة بطبیعتها، إضافة إلى أنه یعدّ بعض الدستوریة الصریحة ومع ذلك تبقى

  .الأعمال المستندة إلى نصوص القوانین واللوائح من أعمال الحكومة

صوص الدستوریة یستند هذا المعیار في تحدیده لأعمال السیادة على التفرقة بین النو 

 التنفیذیة تنفیذاً  السلطة، فأعمال السیادة هي تلك الأعمال التي تقوم بها النصوص القانونیة

التي تقوم بها السلطة التنفیذیة ، أما الأعمال المحددة في النصوص الدستوریة تهاختصاصالا

والحقیقة ، نصوص القوانین واللوائح فإنها تعد أعمالاً إداریة وتخضع للرقابة القضائیة من خلال

، حیث أن أعمال السیادةمال الإداریة و ، لأنه یؤدي إلى الخلط بین الأعأن هذا المعیار منتقد

، كما أن یادة لیست تنفیذاً لنصوص دستوریةالأعمال التي یعدها القضاء أعمال س كثیراً من

  كثیراً من الأعمال الإداریة هي تنفیذ مباشر لبعض نصوص الدستور ولم یعدها القضاء أعمال 

  .سیادة
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  ر هذه التفرقةالسیادي وآثاالعمل الإداري والعمل التفرقة بین  معاییر :ول الأ فصل ال

كما یعیب هذا المعیار أنه یؤدي إلى عدم إخضاع الأعمال المقیدة للحقوق والحریات الفردیة 

، وهو الأمر الذي یحول الدستور من رد صدورها تنفیذاً لنصوص دستوریةلرقابة القضاء لمج

هم إلى أداة في ید أداة أساسیة في تقریر الضمانات التي تكفل حمایة حقوق الأفراد وحریات

  .السلطة التنفیذیة تستخدمها للتخلص من الرقابة القضائیة على أعمالها في مواجهة الأفراد

 . معیار العمل المختلط: الفرع السادس 

یقضي هذا المعیار بأن أعمال السیادة هي تلك الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفیذیة بمناسبة 

، ومثال ذلك علاقة نت هذه السلطات داخلیة أم خارجیةعلاقتها بسلطات أخرى سواء كا

 . ، وعلاقاتها بالدول الأخرى على المستوى الخارجيداخليبالبرلمان على المستوى الالحكومة 

ویستند هذا المعیار في تحدیده لأعمال السیادة وعدم إخضاعها لرقابة القضاء ، على أن 

لایة القضاء الوطني تقتصر على تصرفات القضاء یعد غیر مختص بنظر هذه الأعمال لأن و 

  أعمال السلطة التشریعیة السلطات الأجنبیة أوالسلطة التنفیذیة فحسب ولا تشمل ولایته أعمال 

ورغم أن هذه النظریة تستند على أساس قانوني مستمد من القواعد التي تحكم القضاء الإداري 

، لأن قاصراً عن تحدید أعمال السیادةل لا یزا -كما یرى البعض  -، إلا إن هذا المعیار 

التصرف موضوع البحث مهما یكن مركباً أو مختلطاً، فإنه لا یزال من حیث المصدر تصرفاً 

، كما أن اللجوء الخاصة بتنفیذ القوانین واللوائحصادراً عن الهیئة التنفیذیة وفي حدود ولایتها 

للمناقشة  ، فهي وحدها التي تخضعیةلرقابة تصرفات السلطة التنفیذ إلى القضاء إنما یكون

، دون أن یغیر من هذا النظر أن فاعله الوحید، إذ أنها مصدر العمل و بمناسبة العمل المختلط

  امة أخرى لا تخضع بذاتها للرقابة،قانونیة مع هیئات عیكون العمل قد صدر بمناسبة علاقة 

 .جملته ضد رقابة القضاءالتصرف بهذه العلاقة لا یصلح مسوغاً لحصانته في  رتباطفا

  نتیجة إخفاق المعاییر السابقة في تحدید أعمال .معیار القائمة القضائیة: الفرع السابع 

الأحكام القضائیة  السیادة وتعریفها تعریفاً جامعاً مانعاً؛ اتجه بعض الفقه في فرنسا إلى استقراء

مجلس الدولة ومحكمة  عن وتعداد أعمال السیادة طبقاً لهذه الأحكام وخاصة تلك الصادرة

القائمة القضائیة، وهذا ما ذهب  التنازع، مما أدى إلى القول بظهور معیار جدید یعرف بمعیار

عمل یقرر له القضاء الإداري ومحكمة  العمل الحكومي هو كل«: إلیه العمید هوریو عندما قال

  )1(.»التنازع هذه الصفة

  .عمال السیادةنظریة أ: مقال / موقع الأوراس الكتروني - 1
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  وبمقتضى هذا المعیار یصبح تحدید أعمال الحكومة متروكاً للقضاء ذاته، وما على الفقه

تضمها  إلا الرجوع إلى الأحكام القضائیة المتعلقة بأعمال السیادة لحصرها وتجمیعها في قائمة

  .جمیعاً 

یعتنقه  وواقع الأمر أن هذا الفقه أعیاه البحث في أحكام القضاء للوصول إلى المعیار الذي

التي استبعدها  القضاء في تحدید أعمال السیادة، فما كان منه إلا أن اكتفى بتعداد الأعمال

من قبیل  الأعمال القضاء من اختصاصه من دون أن یوضح سبباً لهذا الاستبعاد معتبراً هذه

یرفض استخدام  أعمال السیادة وفقاً لأحكام القضاء، وساعده على ذلك أن القضاء كان

یقبل بطبیعته أن یكون  هذا العمل موضوع الطعن لا«: اصطلاح أعمال السیادة، مكتفیاً بالقول

المجلس لیس له أن ینظر هذه « أن ، أو»محلاً لخصومة قضائیة ومن ثم فهو یخرج عن ولایته

  )1(.»وى طبقاً لقانون اختصاصهالدع

عمال السیادة الأحكام القضائیة وتعداد أ ستقراءال السیادة إلى البعض في تحدید أعما تجهاف

  منهم بالعجز عن وضع معیار دقیق لتمییز أعمال السیادة عترافااطبقاً لهذه الأحكام، وذلك 

 . عن غیرها من أعمال السلطة التنفیذیة 

أنه لا یضع معیاراً لأعمال السیادة بالمعنى الفني الدقیق ، كما أنه یؤدي  تجاهالاویعیب هذا 

إلى تحكم القضاء بدلاً من الإدارة في تحصین العمل الإداري من الرقابة القضائیة ، فمنح 

، جة إلى معیار لتحدید هذه الأعمالالقضاء سلطة تحدید عمل السیادة لا یعني عدم الحا

هذا المعیار وإلا كان الأمر تحكماً واضحاً من القضاء طالما أن إلى فالقضاء نفسه یحتاج 

  .تحدید أعمال السیادة یتم بطریقة مزاجیة من القاضي ودون معیار موضوعي واضح وسلیم

 ویؤخذ على هذا المعیار أنه یؤدي إلى تحكم القضاء بدلاً من الإدارة في تحصین عمل أو 

بتخوفات  یخشى أن یكون مرتبطاً باعتبارات سیاسیة أوقرار إداري من رقابته، فهو معیار مرن 

الخارج أو الداخل  خاصة بالقضاء ذاته حرصاً على بقائه بدلاً من ارتباطه بسلامة الدولة في

أعمال السیادة یرجع إلى  أو بالمصالح العلیا للدولة، وخیر دلیل على ذلك أن أصل نشأة نظریة

النصف  كانت تتربص به خلال طة التنفیذیة التيتخوف مجلس الدولة الفرنسي من بطش السل

  .رالأول من القرن التاسع عش

  

  .8ص مرجع سابق/ جمیلة الشربجي  - 1
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 .النظریة السلبیة: الفرع الثامن 

، وتهدف إلى إنكار وجود أعمال رالتاسع عشفرنسا في نهایة القرن قامت هذه النظریة في 

سیادة بجوار الأعمال الإداریة ولا تسلم بأن هذین النوعین من الأعمال یختلف أحدهما عن 

، وتقول هذه النظریة بأن ولایة القضاء تتسع لكل نزاع الآخر في المصدر والطبیعة والهدف

ها وكل ت الأفراد والجماعات فیما بینیتعلق بالحقوق والحریات وعلاقات الحاكم بالمحكوم وعلاقا

صریح في بالقدر الذي یقضي به نص  ما یتعلق بالعدل والإنصاف، ولا تتقید ولایة القضاء إلا

عمال التي ، ولهذا أخذ فقهاء هذه النظریة یضعون قوائم لحصر تلك الأالدستور أوفي القانون

لدولة كأصحاب الحصر العددي س ا، لا من واقع قضاء المحاكم ومجلتخرج عن ولایة القضاء

  . ، بل من واقع الدستور والتشریعات المعمول بهاالقضائیةمعیار القائمة  أو

ه من إنكار وجود أعمال السیادة والحقیقة أننا نتفق مع أصحاب هذه النظریة فیما قالوا ب

 إمكانیة المشرع، بل إننا نتفق معهم أیضاً فیما قرروه من ولایة القضاء لكل المنازعات واتساع

، إلا أننا لا نوافقهم فیما ذهبوا إلیه من إمكانیة المشرع العادي الدستوري في تحدید ولایة القضاء

، فإذا كان ال الإداریة من الرقابة القضائیةمن أن یحدد ولایة القضاء وتحصین بعض الأعم

، فیما بینها اصاتالاختصلطات العامة في الدولة وتوزیع المشرع الدستوري یختص بتحدید الس

أن یعتدي على السلطات الأخرى ومنها  -وهو أحد السلطات  -فإن المشرع العادي لا یملك 

  بعضیحصن  ة القضاء ویخرج بعض المنازعات أوالسلطة القضائیة وذلك بأن ینتقص من ولای

اً على على مبدأ الفصل بین السلطات وتعدی عتداءاالأعمال من الرقابة القضائیة، لأن ذلك یعد 

 .بمبدأ المشروعیة وسیادة القانونحقوق الأفراد وحریاتهم وإخلالاً 

  ، أن الفقه فشل في العثور على معیار یقوم بتمییز أعمال السیادة عن والخلاصة في هذا الأمر

 -، لذلك نراه لجأ إلى معیار القائمة القضائیة الذي نقل غیرها من أعمال السلطة التنفیذیة

، وحتى القضاء نفسه عجز حتى الآن عن صیانة مهمة إلى عاتق القضاءهذه ال -به بموج

معیار واضح في هذا الشأن ولذلك نراه یوسع من مدى أعمال السیادة في أحیان ویضیق من 

 .)1( مداها في أحیان أخرى

ویرجع هذا الفشل في العثور على معیار واضح وموضوعي یحدد أعمال السیادة ویمیزها عن 

  الأعمال الإداریة إلى غموض نظریة أعمال السیادة نفسها وعدم توافقها مع المنطقغیرها من 

  .مرجع سابق) نظریة أعمال السیادة(مقال إلكترونني –موقع الأوراس القانوني - 1
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مبدأ ، بالإضافة إلى مخالفتها لت السیاسة في عالم القانونتدخلاالقانوني السلیم وأنها أحد 

، فإذا كانت الفكرة غامضة على حقوق الأفراد وحریاتهم هائداعتواالمشروعیة وسیادة القانون 

  .فأنه یصعب تحدیدها ووضع معیار واضح لهاغیر متوافقة مع المنطق القانوني و 

 : المطلب الثاني

  .سیادةأمثلة قضائیة عن أعمال ال

 .أمثلة قضائیة عن أعمال السیادة: الفرع الأول 

إذا كانــت التشــریعات المختلفــة للــدول لــم تتنــاول أعمــال الســیادة بالتحدیــد إلا أن المحــاكم مــن 

القضـائي تلمسـت بعـض الأعمـال المنسـوبة إلـى الحكومـة و قالـت عنهـا أنهـا مـن  الاجتهـادخلال 

أن أعمال السیادة أو من خلال أوصافها أو من خلال تسـمیتها بأسـمائها و اسـتقر القضـاء علـى 

  .هذه الأعمال من أعمال السیادة

ــــ -أولا  ــــة بالســــلطة التشــــریعیة وكــــدعوة الن ــــة الســــلطة التنفیذی اخبین الأعمــــال المنظمــــة لعلاق

  .للانتخابات، و دعوة البرلمان للانعقاد، واقتراح مشاریع القوانین

تعــــد أعمــــال الســــلطة القضــــائیة و مــــا یلحــــق بهــــا مــــن أعمــــال :  الأعمــــال القضــــائیة -ثانیــــا 

هـو  والاجتهـادالإدعاء العام و الضبطیة القضائیة من أعمال السـیادة و المبـدأ السـائد فـي الفقـه  

 الاجتهــادة و إن كــان یوجــد  میــل فــي الفقــه و عــدم مســؤولیة الدولــة عــن أعمــال الســلطة القضــائی

 اسـتناداالإداري الحدیث وخاصة في الغرب بقول بمسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة المشـروعة 

لا فـي شـيء أن یكـون هنـاك شـخص مضـرور و أنه لیس من العدل " إلى مبدأ العدالة الذي یقول 

  )1(".أن یراجع القضاء للمطالبة بالتعویض یستطیع

قــد عمــد المشــرع الجزائــري إلــى تــدارك هــذا الــنقص بخلــق الفصــل الثــاني مــن البــاب الثــاني فــي و 

ائي الكتــاب الرابــع مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة تحــت عنــوان فــي التعــویض عــن الخطــأ القضــ

المـــؤرخ فـــي  01/08قـــم التـــي أوجـــدها القـــانون ر 1مكـــرر 531مكـــرر و 531وحـــددت لـــه المـــواد

ــــانون الم 08/06/1996المــــؤرخ فــــي 66/55مــــتمم للأمــــرالالمعــــدل و  26/06/2001 تضــــمن ق

 یمــــنح للمحكــــوم علیــــه المصــــرح ببراءتــــه" علــــى مكــــرر 531تــــنص المــــادة الإجـــراءات الجزائیــــة و 

  حكم الإدانة هالمعنوي الذي سببضرر المادي و بموجب هذا الباب أو ذوي حقوقه تعویض عن ال

   .عادل عامر/د –) أعمال السیادة بین القضاء الإداري والدستوري(مقال إلكتروني -1
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تتحمــل الدولــة التعــویض الممنــوح مــن طــرف اللجنــة لضــحایا  1مكــرر  531تــنص المــادة و 

و كذا مصاریف الدعوى و نشـر القـرار القضـائي و إعلانـه و یحـق الخطأ القضائي لذوي حقوقه 

  .للدولة الرجوع على الطرف المتسبب في هذا الخطأ

  .و لقد وضعت الدولة إجراءات تنفیذ هذا النص و هو الآن یعمل بطریقة عادیة     

مام إلیهـا یعد إبرام المعاهدات و الاتفاقیـات الدولیـة  والإنضـ: عقد المعاهدات الدولیة –ثالثا 

  .من أعمال السیادة إلا أن مضمونها و موضوعها لیس بالضرورة أن یكون متصلا بالسیادة

تعــد مســألة حالــة الطــوارئ و الأحكــام العرفیــة فــي الظــروف   :إعــلان حالــة الطــوارئ –رابعــا 

الاستثنائیة التي تتعرض لها البلاد من الأعمال السیاسیة السیادیة التي یمتنع فیهـا علـى القضـاء 

النظـر فیهـا، إلا أن الفقــه و الاجتهـاد مجمـع علــى أن الإجـراءات التــي تتخـذ فـي ســبیل تنفیـذ هــذه 

ات إداریة و لیست سیاسیة و تخضع لرقابة القضاء كما لا یمكن الأحكام العرفیة إنما هي إجراء

فصــل المفهــومین عــن مفهــوم الدولــة لأنــه یقــال إن الدولــة هــي دولــة مؤسســات و دولــة قــانون أي 

بــین المفهــومین  اخــتلافدولــة یســود فیهــا حكــم القــانون علــى حكــم النــزوات و الرغبــات و أن أي 

ـــة،  ـــى زعزعـــة الإســـتقرار فـــي الدول ـــى فكـــرة یـــؤدي إل و یجـــب أن نقصـــر مفهـــوم ســـیادة الدولـــة عل

ســلطتها علــى أرضــها و شــعبها و أنهــا هــي صــاحبة الكلمــة الأخیــرة و المرجــع النهــائي فــي حســم 

الإسـتقرار فیهـا وحـدها تضـمن عناصـر الأمـن و بقوتهـا الخصومات  و المنازعات جمیعها، و كافة 

   :و في ضوء ما تقدم نورد النتائج التالیة

وفـــي  المحظـــوراتتقرهـــا جمیـــع الشـــرائع و هـــي أن الضـــرورات تبـــیح  :قهیـــة توجـــد قاعـــدة ف -1

فـي التصـرف تملـك الدولـة  حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائیة التـي تسـتوجب السـرعة  والحـزم

الحـــق بـــالخروج عـــن القـــوانین الصـــادرة للحكـــم فـــي الظـــروف العادیـــة إذ أن اســـتعمال الأســـالیب و 

را  بالغا بالدولة و إذا كان الأمر كذلك و من أجل الحفاظ علـى الإجراءات الطویلة قد یلحق ضر 

 )1(.المشروعیة تستطیع الدولة أن تعلن الأحكام العرفیة لمواجهة المخاطر التي تهددها
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أجـــل الحفـــاظ علـــى مبـــدأ المشـــروعیة بوجـــود الدولـــة و اســـتقلالها مـــن : یجـــب أن لا نضـــحي – 2

  .سیادة القانون لأن مبدأ المشروعیة یتطلب أولا و قبل كل شيء العمل على بقاء الدولةو 

إن تحدیـــد الوقـــائع التـــي تشـــكل خطـــرا علـــى أمـــن و ســـلامة الدولـــة و بیـــان الأعمـــال الحكومیــــة و 

مســألة تكییــف تخضــع لرقابــة القضــاء فــإذا مــا وجــد القضــاء أن الوســائل أو  لمواجهتهــا ذلــك یعــد

الأعمـــال أو التصـــرفات التـــي قامـــت بهـــا الحكومـــة تتناســـب مـــع طبیعـــة الخطـــر الحـــال و الـــداهم 

المهدد لكیان الدولة و أركانها قرر إعلان عـدم الإختصـاص سـواء بالإسـتناد إلـى حالـة الضـرورة 

    .السیادة أو بالإستناد إلى فكرة أعمال

والأعمـال السـیادیة یـؤدي إلـى تعطیـل حكـم القـانون و : إن التوسع في فكرة حالـة الضـرورة – 3

رفـــع یـــد القضـــاء عـــن رقابـــة الكثیـــر مـــن تصـــرفات الإدارة تحـــت ذریعـــة الأعمـــال الســـیادیة و هـــذا 

ام یتنافى مع ضمانات الحقوق و الحریات الأساسیة و سیادة القانون المنصوص علیهـا فـي النظـ

الأساســي للدولــة، مــع أن الإدارة فــي جمیــع الحــالات تملــك هامشــا مــن حریــة ملائمــة تصــرفاتها 

لمواجهـة الظـروف إلا أنــه یتعـین علیهـا فــي هـذه الحالــة أن تسـتند إلـى حكــم القـانون أي یجــب أن 

تكـــون هنـــاك صـــلة بـــین التصـــرف و بــــین القـــانون و إلا خرجـــت مـــن بـــاب ممارســـة الســــلطة أو 

  .دائرة الاعتداء الماديالصلاحیات إلى 

إذا مـــا وجـــدت نفســـها ن یســـود فـــي جمیـــع تصـــرفات الإدارة و یجـــب أ: أن مبـــدأ المشـــروعیة – 4

المبـرر التشـریعیة لإصـدار الـنص الـلازم و  بحاجة إلى مخالفة القـانون علیهـا أن تسـتعین بالسـلطة

لـیحكم فـي الظـروف  لتصرفاتها حیال الأمر الواقع لا أن تتجاوز قواعـد القـانون لأن القـانون وجـد

فـــي الظـــروف الاســـتثنائیة  ولا مجـــال لتبریـــر أعمـــال الإدارة ســـواء كانـــت ســـلطة إدارة أم العادیـــة و 

  بدادالإستو یؤدي إما إلى الفوضى سلطة حكم المشوب بعیب مخالفة القانون لأن إیجاد مثل هذا 

  .الجزائر أعمال السیادة في: الفرع الثاني 

تحدیـدها فـي القـانون كمـا جـاءت بـه قـوانین ائـري إلـى أعمـال السـیادة و لم یتطرق المشرع الجز     

ــــد مجــــال القــــانون الإداري فــــي المــــادة ) 1(بعــــض الــــدول ــــانون  600وإنمــــا عمــــد إلــــى تحدی مــــن ق

  ات الولایة العامةــــــــــــــــــالإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على أن المحاكم الإداریة هي جه

  .الإداریةالمنازعات في 

  .14ص مرجع سابق /دي حسینو مسع-1 
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وهذا یعني أن المشرع الجزائري اعتمـد المعیـار العضـوي فـي المنازعـات الإداریـة باسـتثناء 

بالمســــؤولیة الرامیــــة إلــــى طلــــب  مخالفــــة الطــــرق و المنازعــــات المتعلقــــة بكــــل الــــدعاوى الخاصــــة

  .تعویض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة

  .إ.م.إ.من ق 801ولقد حدد القانون اختصاص المحاكم الإداریة في المادة 

و ما بعدها اختصاصات مجلس الدولة الذي یـؤل  901و في نفس السیاق حددت المادة 

یر المشـروعیة فـي القـرارات الإداریـة الصـادرة عـن إلیه النظر في دعاوى الإلغاء و التفسیر و تقد

الســلطات المركزیــة الإداریــة كمــا یخــتص فــي الفصــل فــي القضــایا المخولــة لــه بموجــب نصــوص 

ومـن ذلـك نسـتخلص أن .خاصة و في الطعون بالنقض الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریـة 

ا للقضــاء الإداري ســواء كانــت جمیــع القــرارات الصــادرة عــن الإدارة تخضــع فــي تقــدیر مشــروعیته

محاكم إداریة بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولاة و البلدیات و المصـالح التابعـة لهمـا أو مجلـس 

  .الدولة بالنسبة للقرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

و تبقــــى الأعمــــال الموصــــوفة بالســــیادیة أو السیاســــیة غیــــر واردة فــــي أي قــــانون  ویعــــود 

قضــــاء وحــــده فــــي تقریــــر مــــا إذا كــــان العمــــل ســــیادیا أم لا، و تطبــــق فــــي هــــذا الإطــــار نظریــــة لل

  .أعمال الإدارة التقدیریة و نظریة السلطة التقدیریة...

أمــا النصــوص الخاصــة التــي تحیــل المنازعــات علــى القضــاء الإداري نــذكر بعضــا منهــا 

ضـر القضـائي، الأحـزاب السیاسـیة، المنازعات الخاصة بتنظیم مهنة المحاماة و الموثـق، و المح

  .الجمعیات، الانتخابات، و الصفقات العمومیة

و نخلــص إلـــى أن جمیـــع القـــرارات الصـــادرة عـــن الإدارة تخضـــع للقضـــاء فـــي رقابـــة مـــدى 

ینظـر القضـاء فـي الطعـن فـي " من الدستور التي تنص على أن  143مشروعیتها تطبیقا للمادة 

  ". قرارات السلطات الإداریة

  :أعمال السیادة في الجمهوریة العربیة السوریة :الفرع الثالث 

  أغفل المشرع السوري تعریف أعمال السیادة مكتفیاً بالنص على استبعادها من ولایة    

   )1(.القضاء سواء العادي أم الإداري
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) 98(الصادر بالمرسوم التشریعي رقم  من قانون السلطة القضائیة) 26(حیث نصت المادة 

مباشرة أو غیر مباشرة في أعمال  لیس للمحاكم أن تنظر بطریقة«على أنه  1961تاریخ 

حیث نصت المادة  1959لعام ) 55( وكذلك كان الأمر في قانون مجلس الدولة رقم» السیادة

إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة  لا یختص مجلس الدولة بهیئة قضاء«منه على أنه ) 12(

  .»بأعمال السیادة

  وبالتالي فإن هذه الأعمال محصنة بمواجهة القضاء بحیث لا یملك القضاء سلطة إلغائها

أعمال  ما إذا كانت منأو وقف تنفیذها أو التعویض عنها، ولكنه یملك سلطة تكییفها لبیان 

  )1(.السیادة أم لا؟ استناداً إلى سلطته التقدیریة

  وبالتالي فإن تحدید عمل من الأعمال على أنه من أعمال السیادة هو مسألة تكییف تقوم

قائمة  بها المحكمة المرفوعة إلیها الدعوى، وتخضع في ذلك لرقابة المحاكم الأعلى، ولیس ثمة

السیادة، التي  الأعمال التي تعدّ من الأعمال السیاسیة أو أعمال أو لائحة تنص على تحدید

بهذا الخصوص لأن  یمتنع على المحاكم النظر فیها ولا عبرة لما تدفع به السلطة التنفیذیة

  .العبرة لطبیعة العمل ولیس للوصف الذي تعطیه الحكومة له

تلك « أعمال السیادة بأنها عرفت) 41(ففي قرار للهیئة العامة لمحكمة النقض السوریة رقم 

السیاسیة المهمة  الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العلیا في الدولة وتشمل الأعمال

المواطنین بداعي عدم امتثاله  فلا علاقة لقیام إحدى الدوریات الأمنیة بإطلاق النار على أحد

  .»لإشارة الوقوف بأعمال السیادة

توفیراً  إن اتخاذ التدابیر الأمنیة«لإداریة العلیا في سوریة في حین جاء في قرار للمحكمة ا

الحكومة، وتنجو  للسلامة والطمأنینة العامة یدخل في صلب الصلاحیات والمهام التي تمارسها

والمصالح العامة، وتعد  هذه التدابیر من الرقابة التي یمارسها القضاء على التصرفات الإداریة

  .»وبعض المدن السوریة الدراجات الناریة في مدینة دمشقمن هذه التدابیر منع تجول 

 إن قرار حظر التعامل مع شهود«كذلك في قرار آخر جاء فیه . وهو أمر أكدته تلك المحكمة

لها من  یهود الصادر استناداً إلى أحكام مقاطعة إسرائیل هو إجراء متخذ من قبل الحكومة بما

  به الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي سلطة في نطاق وظیفتها السیاسیة تستهدف
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 للدولة وهو بهذه المنزلة یدخل في مفهوم أعمال السیادة التي استبعدت عن اختصاص

  .»إداريالدولة بهیئة قضاء  مجلس

  وواضح مما سبق عدم وجود معیار قاطع في معرفة طبیعة عمل السیادة، وبالتالي فإن عمل

 هو كل عمل یقرر له -كما هو الحال في فرنسا  -السیادة في الجمهوریة العربیة السوریة 

  لقضاء هذه الصفة، فإذا وجد أن العمل من أعمال السیادة حكم بعدم الاختصاص ولم یتعرضا

السیادة في  طلقاً، وهو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في سوریة عندما عرفت أعمالللعمل م

 ىفي الدولة والتي یر  تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العلیا«أحد قراراتها بأنها 

أو  الملائمةالقضائیة؛ بسبب عدم  القضاء الإداري ذاته أنها یجب أن تبقى بمنأى عن الرقابة

السیادة المعترف لها بهذه الصفة والتي  مصلحة علیا للدولة یراها، هذا فضلاً عن طائفة أعمال

 الإداریین، فهي لا تشمل سوى الأعمال هي في تقلص مستمر في مفهوم الاجتهاد والفقه

الخارجیة وممارسة رئیس الدولة لبعض مهامه  لسیاسیة المهمة كحالات الحرب والعلاقاتا

  .»التشریعیة وكبعض علاقات الحكومة بالسلطة الدستوریة

  

 : الثاني بحثالم

   .آثار التفرقة بین العمل الإداري والعمل السیاسي
 

 د تفرقة نظریة فحسب بـلادي والعمل الإداري لیست مجر ك أن التفرقة بین العمل السیش لا

 .إنها تفرقة یراد منها ترتیب آثار من الناحیة العملیة

لقضاء، على خـلاف فقه القانون الإداري أن أعمال السیادة تفلت من رقابة اومن المسلم في 

، ، سواء من حیث شكلها وموضـوعهاالحال بالنسبة لأعمال الإدارة التي تخضع للرقابة القضائیة

 . أو من حیث سببها وغایتها التي تتوخاها الإدارة فیما تصدره من أعمال

ذكرنا وقد سـبق وأن . كثیر من أحكامهالدولة الفرنسي في الوهذه القاعدة سبق وأن قررها مجلس 

وخلفیاتها سیاسیة أكثر منهـا أن القضاء الفرنسي هو صاحب هذه الفكرة، وإن كان سببها 

  .قانونیة
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هذا المبدأ صراحة في سابقة أولى من نوعها في قراره  بق لمجلس الدولة الجزائري أن قرروقد س

في هذا ینظر  ، والنوعي ختصاصالاحین قضى بعدم  2001نوفمبر 12الصادر بتاریخ 

، ملف رقم 2001نوفمبر 12قرار الغرفة الثانیة لمجلس الدولة بتاریخ : الخصوص 

  .141، العدد الأول ، ص 2002منشور بمجلة مجلس الدولة، سنة .2871

وأسس القضاء موقفه بكون أن قرارات المجلس الدستوري ذات طبیعة نهائیة، لا یطعن فیها 

بأي طریق كان، فضلا عن أنها تتعلق بعمل من أعمال السیادة التي لا یجوز للقضاء النظـر 

ومعلوم أن ملفات الترشح للرئاسیات، طبقا للقانون الجزائري، تقدم بصفة شخصیة إلى ، )1( فیها

  .)2( نتخاباتالال مواعید محددة یضبطها قانون رئیس المجلس الدستوري خلا

 للانتخاباتأعضائه فحص وثائق ملف الترشح  كامل جتماعبادستوري ویتولى المجلس ال

یملك الصلاحیة التامة في قبول أو رفض الملفات وفقا لما وهو . ستقلالیةواالرئاسیة بكل حریة 

علقة بقبول ورفض ملفات الترشح وعلیه فإن النزاعات المت، )3( یمیله الدستور ویقرره القانون

تتخذ طابعا نزاع دستوري ولیس  نتخاباتالاوالنزاعات الخاصة بنتائج هذه  الرئاسیة، للانتخابات

وهو هیئة . لمجلس الدستوري دون سواه في مثل هذه القضایانزاعا قضائیا، حیث یفصل فیها ا

 .سیاسیة ولیست قضائیة، یصدر قرارات نهائیة غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن

  

 .الانتخاباتالمتضمن قانون  1997مارس 06الممضى في  97/07مكرر من الأمر رقم  158ینظر المادة  )1

المؤرخ في  04/01المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم ، 3، ص 1997مارس  06، مؤرخة في 12الجریدة الرسمیة العدد 

 . 21، ص 2004فبرایر سنة  11، مؤرخة في 09الجریدة الرسمیة العدد ، 2004فبرایر سنة  7

والمتعلق بالقواعد العامة للمجلس الدستوري والقانون  1989أوت  7المؤرخ في  89/143ینظر المرسوم الرئاسي رقم  -)2

المعدل والمتمم بموجب ، 863، ص 1989أوت  07، مؤرخة في 32الجریدة الرسمیة العدد  یه، الأساسي لبعض موظف

أكتوبر  10، مؤرخة في 58الجریدة الرسمیة العدد ، 2001أفریل  21مكرر المؤرخ في  01/102المرسوم الرئاسي رقم 

الجریدة الرسمیة ، 2002ماي  16المؤرخ في  02/157والمعدل والمتمم كذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 05، ص 2001

الجریدة الرسمیة ، وینظر أیضا النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، 04، ص 2002ماي  19، مؤرخة في 36العدد 

  .27، ص 2000أوت  6، مؤرخة في 48العدد 

 :ما یلي  2004مكرر من قانون الإنتخابات المضافة سنة  158جاء في المادة  -)3

من تاریخ ) 10(یفصل المجلس الدستوري في صحة الترشیحات لمنصب رئیس الجمھوریة بقرار في أجل أقصاه عشرة أیام "
 .إیداع التصریح بالترشح

  .یبلغ قرار الرفض إلى المعني تلقائیا وفور صدوره

  



 

39 
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وقد حاول البعض من النواب بالمجلس الشعبي الوطني التخفیف من غلواء هذه الأحكام حفظا 

آلیة تتمثل في تقدیم تظلم أو  قتراحافتم . لحقوق المترشحین من تعسف المجلس الدستوري

  نفس الهیئة الدستوریة لإقناعها بصحة ملفه للترشح للرئاسیات،من طرف المترشح أمام  حتجاجا

ولكن هذا . مع إمكانیة تدعیم بوثائق جدیدة كانت محل شك أو كانت غیر واضحة

فبرایر سنة  7المؤرخ في  04/01المقترح تم رفضه وقت التصویت على القانون العضوي رقم 

السابق، بل لم یلزم المجلس الدستوري حتى بتعلیل  نتخاباتالاالمعدل والمتمم لقانون  2004

والغریب في الأمر أن قرار مجلس الدولة صدر بعد ثلاث سنوات من إجراء ، قرار الرفض

أشهر ، مع العلم أن ملفات الترشح تقدم قبل ثلاثة 1999أفریل  15الرئاسیة في   الانتخابات

 ومزایا معنویة منفعة على الحصولھو  الطعنویظهر أن الهدف من هذا ، الانتخابات إجراء من

 المجلس بإعلان فعلا تانته قد الانتخابات أن طالما مادیة، ولیس الأولى بالدرجة سیاسیة

 نتخاباتالاوتجدر الإشارة إلى أن قانون ، ئهاساعة من إجرا 72بعد الرسمیةجها لنتائ الدستوري

نتخابات للإالجزائري الجدید لم ینص على جواز الطعن في قرارات ضبط قائمة المترشحین 

یمكن الطعن القضائي في قـرارات  لا الناحیتین القانونیة والعملیة مننه أویلاحظ ، )1(الرئاسیة 

الذي یبقى في النهایة هو السید، وقرارته غیر قابل لأي شكل من أشكال  المجلـس الدستوري

الطعن، سواء فیما یتعلق بإعلان القائمة الرسمیة للمترشحین للرئاسیات أو بـإعلان القائمـة 

  . النهائیـة للفـائز بمنصب رئیس الجمهوریة
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 : الثالث بحثالم

 .لرقابة القضاء السیادةمبررات عدم خضوع أعمال 

التي تخـرج " القضائیة  القاعدة"القانونیة في تقریر تطغى المبررات السیاسیة على المبررات 

 . أعمال السیادة عن رقابة القضاء

 القضاء، خاصـة ختصاصاأعمال السیادة من نطاق  ستبعادالبعض فكرة ففي حین یرفض ا

نسبیا، وأن القضاء أصبح یتـدخل والمبررات التي أوجدتها في فرنسا قد زالت  قدیمة،وأنها فكرة 

قدیما، خاصة بعـد تنـامي  في الكثیر من الأمور الحكومیة التي كان محظورا علیه الغوص فیها

 .القضاء ستقلالیةاأي وتكریس مبدأ المساواة ومبدأ فكرة الدیمقراطیة ومنح حریة التعبیر والر 

التـي فرق بین السلطة التي تمارس الضبط الإداري والسلطة  بأنه لارأیه  تجاهالا ویدعم هذا

 .الحكم، ومن ثم فإن جمیع أعمال الحكومة تخضع لرقابة القضاء تمارس

 مر، وأصـبحت فـيتقلص مست السیادیة فيأو السیاسیة رون أن نظریة الأعمال ویرى آخ

رب والعلاقـات الخارجیـة المهمة مثل حالات الحـ الراهن مقتصرة على بعض المسائل الوقت

لاقات الحكومـة بالـسلطة رئیس الدولة لبعض صلاحیاته، إضافة إلى بعض ع وحالات ممارسة

 .التشریعیة

فقـط تنحـصر فـي ) الحكومة(السلطة التنفیذیة  الأعمال السیاسیة التي تمارسها لذلك فإن

الأعمـال المتعلقـة بالعلاقـات المنظمة لعلاقات السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة، و  الأعمال

 .الدولیة

لهـا فكرة أعمال السیادة، ویقدم  والقضاء یؤیدالفقه  الكثیر منوعلى عكس الرأي الأول نجد 

 .غیر مقنعة دوما لرجال القانون موضوعیة وأسس قانونیة مبررات

 السیادة أعمال ستبعاداإن الحكمة من : " مصروقد جاء في قرار للمحكمة الدستوریة العلیا في 

 من ولایة القضاء هي أنها تتصل بسیادة الدولة في الداخل والخارج، ولا تقبل بطبیعتها أن تكـون

یل السلطة التنفیذیة سـلطة تقدیریة سیاسیة تبرر تخو  عتباراتاتقاضي لما یحیط بها من محلا لل

  خویل القضاء سلطة التعقیب وأبعد نطاقا تحقیقا لصالح الوطن وسلامته دون ت .أوسع مدى
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  ر هذه التفرقةوآثاالعمل الإداري والعمل السیادي التفرقة بین  معاییر :ول الأ فصل ال

الصدد، لأن ذلك یقتضي توافر معلومات وعناصر وموازین تقدیر لا تتاح للقضاء،  اهـذفي 

 ".ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء فضلا عن عدم

من دة تشریعیة بعد أن تبنتها الكثیر مجرد قاعدة قضائیة بل أصبحت قاع ولم تعد هذه القاعدة

قوانینها دون حصر طائفة هذه الأعمال بدقة ودون بیان المعاییر التي  فيالدول وأدرجتها 

المشرع المصري الذي قرر صراحة تقنـین  ومثال ذلك. لیها من طرف القضاةعتماد عیمكـن الإ

 .)2( بخلاف الكثیر من التشریعات العربیة )1(هـذا المبـدأ 

الحـق كتفت بالنص على أنه لیس للقضاء إالقوانین الوضعیة، وعلى قلتها،  ویلاحظ أن هذه

، ومـن ثـم فهـي محـصنة غیر مباشر عمال السیادة سواء بشكل مباشر أوأن ینظر في أ في

أعمـال ، ولا تسمع الدعوى بشأن أي عمل من الدستوري الإداري أو أوالعادي القضاء  بمواجهة

 أو وقـف تنفیـذها، إلغائهـا، أو ، أوتفـسیرها لقضاء سلطة تأویلها أو ، بمعنى أنه لیسالسیادة

 .التعویض عنها، ولكن له سلطة تكییف الأعمال لبیان هل كانت من أعمال السیادة أم لا

ولكن طالما أن قائمة أعمال . ختصاصالاها من أعمال السیادة أعلن عدم فإذا وجد أن

قائمة الأعمال التي تندرج ضمن أعمال  ددة فإنه یكون للقضاء سلطة تحدیدالسیادة غیر مح

المقترحة وله بالتالي سلطة تكییفها بحسب أحد المعاییر  .القضاء ختصاصا یبقـى منالسیادة 

وإذا ثبت له . فإذا ثبت له أنها غیر حكومیة نظر فیها طبقا للقانون. والقضاء من طرف الفقـه

  .ختصاصالاستبعد النظر في موضوعها، وحكم بعدم إحكومیة طبیعة  أنهـا ذات

  .)3( النادرة النتیجة فـي أحـد قراراتـهصراحة إلى هذا  الجزائري أن وصلوقد سبق لمجلس الدولة 

لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في : "1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  11جاء في المادة  -)1

  ".بأعمال السیادةالطلبات المتعلقة 

لیس للمحاكم إن تنظر بطریقة مباشرة أو : "1972لسنة  46من قانون تنظیم السلطة القضائیة رقم  17وجاء في المادة  -

 .."توقف تنفیذه لها دون أن تؤول الأمر الإداري أوغیر مباشرة في أعمال السیادة و 

 :1959من قانون مجلس الدولة السوري لسنة  12نصت المادة  -)2

 ".بهیئتة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السیادةلا یختص مجلس الدولة "

 :نهاالمتضمن قانون تنظیم القضاء بالكویت أ 1990لسنة  23كما نصت المادة الثانیة من المرسوم الأمیري رقم  -

 .."لیس للمحاكم أن تنظر في أعمال السیادة' 

المتضمن إنشاء محكمة القضاء الإداري في دولة  1999لسنة  91المرسوم السلطاني رقم  وأیضا نصت المادة السابعة من

 ".لا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة أو بالمراسیم أو الأوامر السلطانیة: "عمان

  .لیها إ سبقت الإشارة. 2871، ملف رقم 2001نوفمبر 12ینظر قرار الغرفة الثانیة بتاریخ  -)3
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  ر هذه التفرقةالعمل الإداري والعمل السیادي وآثاالتفرقة بین  معاییر : ولالأ فصل ال

  

أن المحاكم هي المختصة بتقریر الوصف القانوني : "في مصر قضت محكمة النقضو 

للعمل الصادر عن السلطات العامة وما إذا كان یعد من أعمال السیادة، وحینئذ لا یكون لها 

ومحكمة الموضوع تخضع في تكییفها في هذا الخصوص لرقابة . بالنظر فیهاختصاص  أي

كینونة الدولة ومصیرها، وعلى العموم فإن هذه الأعمال هي ما یتعلق ب .)1("النقض  محكمة

 مونها بمابمضضاء لیقوم بذلك، متأثرة ا الأمر للقتارك ا،معیارا محدد دون أن یضع لهـا المشرع

 .فرنسا علیه الحال فيهو 

أن نظریة أعمال السیادة، وإن كانت في أصلها الفرنسي " )2(:وقد قرر القضاء المصري ما یلي

قضائیة النشأة ولدت في ساحة القضاء الإداري الفرنسي وتبلورت في رحابه، إلا أنها في مصر 

صریحة في  ذات أساس تشریعي یرجع إلى بدایة نظامها القضائي الحدیث الذي أقرها بنصوص

وآخرها ما ورد في قانوني السلطة  .صلب تشریعاته المتعاقبة المنظمة للمحاكم ومجلس الدولة

اء أعمال السیادة من ولایة القضاء العادي والقض ستبعداان القضائیة ومجلس الدولة اللذی

بها عن  التي تقتضى، نظرا لطبیعة هذه الأعمال، النأي عتباراتللاالإداري على السواء تحقیقا 

لمقتضیات أمنها في الداخل  ستجابةوادواعي الحفاظ على كیان الدولة، الرقابة القضائیة وذلك ل

ي صدى لدى القضاء الدستور  عتباراتالاوقد وجدت هذه  .والخارج ورعایة لمصالحها الأساسیة

 فاستبعدت ى دستوریة القوانین ، مثل مصر،الرقابة القضائیة عل في الدول التـي أخـذت بنظـام

 .المسائل السیاسیة من نطاق هذه الرقابة حكمة الدسـتوریة فیهـا كـلالم

ولایة القضاء یعـد أحـد صور أن خروج أعمال السیادة عن  ویرى القضاء الدستوري بمصر

توازن  حیح لمبدأ الفصل بین السلطات الـذي یوجـب إقامـةلإعمال المفهوم الص التطبیق الأمثل

ولة، بحیث تتولى كل مـن هـذه التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في الد دقیق بین السلطات

عتداء من إالحدود التي رسمها دون  التي خلعها علیها الدستور وفي لسلطات صلاحیاتهاا

  .إحـداها على الأخرى

 .1101، ص 29ق ، مجموعة المكتب الفني رقم  44، س 545، الطعن رقم 1978أفریل  25ونقض، جلسة -)1

 . 155، ص2ف رقم .ق،  م  01لسنة  03، الطعن رقم 1983جوان  25المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ  -)2

      ق  04، سنة 048، الطعن رقم  1984جانفي  21وفي نفس المعنى حكم المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ      

 . 22، ص 03،المكتب الفني رقم      
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   تقدیر نظریة أعمال السیادة:  نيالثا فصلال

 

  

 :  نيالثا فصللا

   .تقدیر نظریة أعمال السیادة

 

، ثم في المطلب الأولنستعرض في هذا المبحث موقف الفقه من هذه النظریة وذلك 

التي طرأت علیها في  نعرض في المطلب الثاني موقف القضاء من هذه النظریة والتطورات

 . القضاء
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   تقدیر نظریة أعمال السیادة:  نيالثا فصلال

 

 :الأولبحث الم

  .موقف الفقه من نظریة أعمال السیادة

، حیث أن هذه لمبدأ المشروعیة وسیادة القانون یتفق الفقه على مخالفة نظریة أعمال السیادة

على حقوق الأفراد  عتداءاالمشروعیة كما یرون بأنها تمثل  النظریة تمثل نقطة سوداء في جبین

، وذلك بحجب لى السلطة القضائیةع عتداءوا، بل مانعاً من موانع التقاضي وحریاتهم باعتبارها

، كما أنها تخالف النصوص التي تثار في شأن أعمال السیادة ختصاصها عن المنازعاتإ

 . تقاضي للناس كافةالدستوریة التي تقضي بصیانة وكفالة حق ال

فإنه یختلف وینقسم في مسألة التعامل مع هذه  - رغم اتفاقه على ما سبق  -إلا أن الفقه 

 : النظریة إلى رأیین

أعمال السیادة لمبدأ المشروعیة ویذهب أصحابه إلى أنه رغم مخالفة نظریة :  )1(الرأي الأول

ستوریة التي تكفل التقاضي للنصوص الدعتداءها على حقوق الأفراد وحریاتهم ومخالفتها إ و 

، نقده لها إلى درجة إنكار وجودها أنه لا یذهب في إلا، نتقاد هذا الرأي للنظریةإ، ورغم للكافة

بین الأماني  ، لأن إنكار هذه النظریة هو خلطقانونیة واقعیة لا یمكن تجاهلها فهي حقیقة

یرى أنه في وجود هذه النظریة  إنه یذهب إلى أبعد من ذلك حینما بل ،1والحقائق القانونیة

 .كیان الدولة الداخلي والخارجيبعض الأهمیة للمحافظة على 

الأول : عتبارین إذه النظریة یكمن في التوفیق بین أصحاب هذا الرأي أن التعامل مع ه ویرى

  حترام حق التقاضي إرورة مال السیادة ، والثاني هو ضضرورة الإبقاء على نظریة أع: هو 

 : ، ویذهبون إلى أن هذا التوفیق یمكن أن یتحقق إذا ما أخذنا بأمرینوكفالته

دون إلغاء  ضرورة التعویض عن أعمال السیادة ، إذ من الممكن الإبقاء على عمل السیادة1 - 

، مع السماح للأفراد الذین قد یصیبهم ضرر من جراء هذا العمل باللجوء حتى تتحقق الغایة منه

، فالذي یعني الحكومة من عمل السیادة هو بقاؤه القضاء لتعویض الضرر الذي أصابهمإلى 

  لجماعة نتائج عمل السیادة ، ولكن لن یضیرها أن تتحمل اومنفذاً على الوجه الذي ترتضیه قائماً 

                                                

ا مجلس ھبحث منشور في مجلة مجلس الدولة التي یصدر - أعمال السیادة في التشریع المصري : محمد عبد السلام  )1

 .9ص - م 1951جانفي  –السنة الثانیة  –الدولة المصري 
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  نظریة أعمال السیادةتقدیر :  نيالثا فصلال

  

، وبجواز اة الأفراد أمام التكالیف العامة، لأن هذا هو النتیجة المنطقیة لمبدأ مساو الضارة

، ومن ثم لن تعوق هذه الأعمال التعویض عن أعمال السیادة یمكن للأفراد اللجوء للقضاء بشأن

 . 1هذه الأعمال ممارسة الأفراد لحریتهم في التقاضي بصورة كاملة

ل ، لأن هذه الأعماصر أعمال السیادة حصراً دستوریاً، أي في صلب الدستورضرورة ح2 - 

، وعدم إمكانیة ن الممكن التعویض عنها كما ذكرنا، بل فقط ملا یمكن إلغاؤها بمعرفة القضاء

من رفع  ، لأن الأفراد لن یتمكنودم كفالة حق التقاضي بصورة كاملةإلغاء هذه الأعمال یعني ع

  دعاوى 

نتقاص بحق التقاضي ، ولذلك فإن هذا الإالتعویض عنها، بل فقط ببإلغاء هذه الأعمال

، لأن هذا الحق من الحقوق الدستوریة المنصوص علیها ریجب النص علیه في صلب الدستو 

، والحصر الدستوري ه یجب النص علیه في الدستور كذلكنتقاص لإ، وأي ي صلب الدستورف

، ولن لطة التنفیذیة في هذا الصدد، بل إنه سوف یقید المشرع كذلكد السلهذه الأعمال سوف یقی

یستطیع رئیس الدولة أن یصدر قراراً أو مرسوماً بقانون یحصن عمل من الأعمال من رقابة 

إذا كان هذا العمل من قبیل أعمال  ، إلآهذا العمل من أعمال السیادةالقضاء بحجة كون 

 2. الدستور السیادة فعلاً المنصوص علیها في صلب

لسیادة یرى أصحابه أن الرأي السابق لا یكفي ، وإنما ینبغي إنكار نظریة أعمال ا  : الرأي الثاني

  وإذا ، لمبدأ المشروعیة وسیادة القانون إهانةبمدلول هذه النظریة یمثل ، لأن الأخذ دون تردد

 ، فإنهبسیادة القانون التزاماالعمل الإداري من رقابة القضاء  كان المشرع لا یملك تحصین

 ، ومن ثم یجب علیها فحصن تلتزم في عملها بسیادة القانونینبغي على السلطة القضائیة أ

 . 3السیادة مشروعیة كافة الأعمال الإداریة دون اللجوء إلى نظریة أعمال

ویعتقد أصحاب هذا الرأي أن إضفاء صفة عمل السیادة على أعمال السلطة الحاكمة من شأنه 

  ، فالتمسك بأعمال ا السیاسي غیر المتفق مع القانونثیر الریبة والسخط علیها لموقفهأن ی

                                                

 .130ص –1991السادسة الطبعة  - النظریة العامة للقرارات الإداریة : سلیمان الطماوي . د- 1

 .202ص - م 1994ضةالعربیةھدارالن -اھمصادر المشروعیة ومنحنیات: رأفت فودة . د-2 

 .130ص–بق امرجع س: سلیمان الطماوي . د- 3
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   تقدیر نظریة أعمال السیادة:  نيالثا فصلال

  

 . الشعب والهیئات المنتخبة تجاهاتائق التي تمنع التعبیر الصادق عن السیادة یعد أحد العوا

، لأن النصوص لیس إنكاراً لحقیقة قانونیةظریة ویؤكد أصحاب هذا الرأي بأن إنكارهم لهذه الن

هي  - وذلك في القوانین المنظمة للسلطة القضائیة  -القانونیة التي تشیر إلى هذه الأعمال 

 . نصوص غیر دستوریة

الحقائق ، فبین الأماني والحقائق القانونیة كما یضیفون بأن إنكارهم لهذه النظریة لیس خلطاً 

وم به سلطة من إلى القواعد القانونیة لمعرفة نظام كل عمل تق ستنادالاالقانونیة تفرض علینا 

مشروعیة أعمال السیادة  تنظیم القانوني ما یسّوغ وجود أو، ولیس في الالسلطات في الدولة

 . القضاء بالرقابة القضائیة على مشروعیتها ختصاصاعلى مبدأ المشروعیة وعلى  كاستثناء

القضائي تؤدي إلى إخضاع  ختصاصالاإلى أن قواعد  أصحاب هذا الرأي، یذهب ومع ذلك

أي - ه المنازعات بالأعمال الإداریة ، وتتصل هذالإداریة لرقابة القضاء الإداري كافة المنازعات

أعمالها الأخرى المتصلة أما  -التنفیذیة بصدد وظیفتها الإداریةبالأعمال الصادرة عن السلطة 

لعامة الأخرى الوطنیة لسلطات ابین السلطة التنفیذیة وا وهي تلك التي تتعلق بالصلات-بالحكم 

، إما لأنها تدخل في دائرة ختصاص القضاء الوطنيإفإنها تخرج عن نطاق  -أوالأجنبیة

ختصاص القضاء الدولي بنظر المنازعات ، أو لإیة للحكومة أمام البرلمانالمسئولیة السیاس

 . المتصلة بها

ال القضائي من شأنها وحدها أن تحقق إخراج كافة أعم ختصاصوعلیه فإن إعمال قواعد الإ

من نطاق  -ن وبالعلاقات الدولیةوهي الأعمال المتصلة بالبرلما-السیادة المتفق علیها فقهاً 

 . ختصاص القضاء بالرقابة على أعمال الإدارةإ

، إلا هيأعمال السیادة یعد محل خلاف فق، فعلاوة على أن تسمیتها من أما باقي أعمال السیادة

  أن إعمال نظریتي السلطة التقدیریة وأعمال الضرورة من شأنه تحقیق الحمایة الكافیة لأعمال

الإدارة وتمكینها من أداء واجبها ورسالتها ووظائفها على أكمل وجه دون التضحیة بالحقوق 

  4 .مالعامة والحریات الفردیة والصالح العا

  

                                                

 .53ص - 1993دار النهضةالعربیة -القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن : محمود حافظ . د - 1
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   السیادة تقدیر نظریة أعمال:  نيالثا فصلال

  

تصلة بوظیفتها الإداریة تدخل في خلاصة هذا الرأي هو أن كافة أعمال السلطة التنفیذیة الم

وهي الأعمال -لها المتصلة بوظیفتها الحكومیة ، أما أعماختصاص القضاء بالرقابة علیهاإ

فإنها  -الدولیةا بعلاقاته لطات العامة الأخرى في الدولة أوالمتصلة بعلاقة السلطة التنفیذیة بالس

واعد القضاء بالرقابة على مشروعیة أعمال الإدارة وفقاً لق ختصاصاتخرج عن نطاق 

للسلطة التنفیذیة  ، إما لأنها لا تثیر سوى المسئولیة السیاسیةالقضائي في الدولة الاختصاص

لذلك  ، وتبعاً ذلك دون الجهات القضائیة الوطنیةالقضاء الدولي ب ختصاصلا أمام البرلمان، أو

 . ، یكون قولاً یجانبه الصوابئفة من الأعمال هي أعمال السیادةفإن القول بوجود طا

، الخطأ بسیاسة قبول الأمر الواقع یتعامل مع -في رأینا-أنه  حترامنا للرأي الأول إلآإورغم 

ویعمل جاهداً على محاولة تقلیص الأضرار والسلبیات الناتجة من قبول وتطبیق نظریة أعمال 

 . سیادةال

، وذلك لفداحة للتعامل مع نظریة أعمال السیادة ونعتقد أن هذه السیاسة والتوجه لا تكفي

-، حیث أن هذه النظریة تمثل قبول هذه النظریة والاعتراف بها الأخطار التي تترتب على

على حقوق الأفراد  واعتداءدأ المشروعیة وسیادة القانون، إخلالاً خطیراً بمب -جماع الفقهبإ

 . ، ومخالفة صریحة لحق التقاضي والنصوص الدستوریة التي تكفلهوحریاتهم

وإلغائها من ولذلك فإننا نؤید ما ذهب إلیه الرأي الثاني من المطالبة بإنكار وجود هذه النظریة 

یریة ونظریة الضرورة عنها بنظریات أخرى مثل السلطة التقد ستعاضةوالاالنظام القانوني 

، ففي هذه النظریات ما یكفي من القضائي الاختصاص، وإعمال قواعد الاستثنائیةوالحالات 

  على النحو الذي یكفل لها  ختصاصاتهاوااسعة في قیامها بأداء واجباتها إعطاء الإدارة حریة و 

عدم تعطیلها عن أداء مهامها من ناحیة وحمایة مبدأ المشروعیة وصیانة حقوق الأفراد 

  )1(.ن ناحیة أخرىوحریاتهم م

  

  

  

  

  .-نظریة أعمال السیادة وموقف المشرع والقضاء الكویتي منها– مقال إلكتروني- 1
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   تقدیر نظریة أعمال السیادة:  نيالثا فصلال

  

 :  الثاني حثبلما

   .موقف القضاء من نظریة أعمال السیادة

 

بتكرها إحیث  والمنشأ،ذكرنا فیما سبق أن نظریة أعمال السیادة هي نظریة قضائیة الصنع 

أنه بزوال هذه الظروف  إلا المرحلة،مجلس الدولة الفرنسي لظروف سیاسیة مرتبطة بتلك 

أن هذا الأمر  إلآ النظریة،كان المتوقع أن یقوم مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء هذه  عتباراتوالا

وقام الفقه بوضع مسوغ لهذا الأمر  الفرنسي،بل بقیت النظریة قائمة في القضاء  یحدث،لم 

مفاده أن مجلس الدولة الفرنسي عمل على إبقائها حمایة لما قام به من جهود كبیرة في إرساء 

 1. وترسیخ أركانه في النظام القانونيمبدأ المشروعیة 

إلا أن القضاء لم یجار في تطوراته موقف الفقه في هذا الشأن ورغم ذلك فقد قام بالعدید من 

عمال التي تهدف إلى التضییق من نطاق هذه النظریة والحد من آثارها السلبیة وذلك كما الأ

 : یلي

، بمعنى أن القضاء ن عملاً ما یعد من أعمال السیادةاعترف القضاء لنفسه بحق تقریر أ :ولاأ

، وذلك بعد أن ي عمل تقوم به السلطة التنفیذیةهو صاحب الحق في إلباس ثوب السیادة لأ

 . یعطي هذا الحق للسلطة التنفیذیة نفسها في ظل أخذه بمعیار الباعث السیاسيكان 

-12-10وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا في مصر هذا الأمر في حكمها الصادر في 

الأصل أن معیار التفرقة بین الأعمال الإداریة وبین أعمال السیادة مرده ': حیث تقول  1966

، وما إذا وصف القانوني للعمل المطروح علیهلمشرع سلطة تقریر الإلى القضاء الذي ترك له ا

  .، أو عملاً من أعمال السیادة یمتنع علیه النظر فیهبنظره كان یعد عملاً إداریاً عادیاً یختص

، وذلك بأن أخرج من قائمتها أعمالاً التضییق من دائرة أعمال السیادة اتجه القضاء نحو :ثانیاً 

  ، من ذلك مثلاً سط علیها رقابته إلغاءً وتعویضاً ، وبدأ یبمن أعمال السیادةن من قبل یعدها كا

، وكذلك ءات الإداریة التي تتخذ تبعاً لهقرارات إبعاد الأجانب والإجرا -في فرنسا ومصر-

  . القبض على الأفراد

                                                

 .و ما بعدها 254ص  -  1992طبعة  -الرقابة على أعمال الإدارة : محمود سامي جمال الدین . د -1
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   تقدیر نظریة أعمال السیادة:  نيالثا فصلال

  

  إن القضاء قد حصر أعمال: أحكام القضاء في فرنسا ومصر یمكن أن نقول  ستعراضوبا

 : السیادة في الطوائف الآتیة

، العامة وفقاً للدستورالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان وبضمان سیر السلطات 1-

نعقاد، وتأجیل اء البرلمان، ودعوة البرلمان للإومن هذه الأعمال دعوة الناخبین لانتخاب أعض

ستعمال السلطة التنفیذیة إوفض دور الانعقاد، وحل البرلمان، ومنها أیضاً ، جلسات البرلمان

 یها أو التأخر في إصدارها، أوعتراض علالإ قتراح القوانین أوإلحقوقها المتعلقة بالتشریع ك

وافقة على ن یتضمن المستصدار قانو إإهمالها في  حب مشروع قانون كانت قد تقدمت به، أوس

  الخ… عتمادات مالیة من البرلمان إقانون معین، أو رفض أحد الوزراء طلب 

عظم تطبیقات وفي هذا المجال توجد م: الأعمال المتعلقة بسیر مرفق التمثیل الدبلوماسي 2-

ارج عن ، من ذلك القرارات المتعلقة بحمایة المواطنین المقیمین في الخنظریة أعمال السیادة

ة ، ورفض الدولة التدخل بالطرق الدبلوماسیة لمطالبة دولة أجنبیائل الدبلوماسیةطریق الوس

، والتعلیمات الصادرة علیه أثناء إقامته في تلك الدولةعتداء بتعویض أحد المواطنین نتیجة الإ

، كما أن من أهم التطبیقات في هذا الصدد إبرام لممثلیها الدبلوماسیین في الخارجمن الحكومة 

    2.    دات وما یتعلق بهاالمعاه

ة ومنها الأوامر وخاصة تلك التي تتم خارج حدود الدول: بعض الأعمال المتعلقة بالحرب 3-

 ما تحمله من بضائع، ومنها أیضاً الحوادث أو حجز حجزها أو تجاه السفن أوإالصادرة بتغییر 

وما ینال المواطنین من ، ، وضحایا الغارات والقذائفرلف الذي ینال السفن في عرض البحالت

 . أضرار بسبب الحرب خارج نطاق الإقلیم

ومنها الإجراءات التي تتخذها الإدارة : بعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي 4-

تهدد  ضطراباتان الأحكام العرفیة في حال قیام ، وإعلاایة الصحة العامة في حال الأوبئةلوق

  ، ومنها أیضاً بعض إجراءاترسوم إعلان الأحكام العرفیة ذاتهسلامة الدولة وأمنها وتحدیداً هو م

  

   

                                                

 .54ص  -المرجع السابق  -محمود حافظ . د: نقلاً عن ( 140ص  -رقابة القضاء لأعمال الإدارة : وحید رأفت . د -1

1 
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   تقدیر نظریة أعمال السیادة:  نيالثا فصلال

  

لة للدفاع ، والإجراءات التي تتخذها الدو سیما في حال الحربضد الأجانب لاالضبط التي تتخذ 

  . ومالیتها ئتمانهااعن 

، وذلك ي تترتب على نظریة أعمال السیادةتجه القضاء نحو الحد من الآثار الخطیرة التإ :ثالثا

، وهكذا بدأ القضاء الفرنسي یحكم الحصانة ضد الإلغاء دون التعویض بقصر هذه الآثار على

  إلى نظریة تحمل التبعة وإعمالاً لمبدأ ستناداافرقة بالتعویض عن أعمال السیادة في قضایا مت

 . الأفراد أمام الأعباء العامة مساواة
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  ةخلاص

  

، إلا بإنكار وجود نظریة أعمال السیادةللتیار الفقهي الذي ینادي  ستجابتهاالقضاء رغم عدم  إن

أن موقفه من هذه النظریة قد لحقه العدید من التطورات الإیجابیة التي عملت على تقلیص مدى 

، لنفسه بحق تكییف عمل السیادة رافعتبالاالنظریة والحد من آثارها السلبیة، وذلك هذه 

لتنفیذیة من دائرة وتقلیص مدى هذه الأعمال بإخراج العدید من الأعمال التي تقوم بها السلطة ا

ورغم تأییدنا لهذه التطورات ل، مبدأ التعویض عن بعض هذه الأعما ، وقبولهأعمال السیادة

 -في صف واحد- إننا مازلنا نقف  إلاف القضاء من نظریة أعمال السیادة، في موق الإیجابیة

لطة التقدیریة ونظریة بأفكار أخرى كالس عنها ستعاضةوالا لمطالبین بإلغاء هذه النظریةمع ا

  .القضائي ختصاصالا، وإعمال قواعد الاستثنائیةوالظروف 
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 مةــــاتـــــــــخ
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  خـــاتمة

 

 ید القضاء الإداري عنقخاصة ت وأحوالستثنائیة إالسیادة مجرد نظریة  عمالتعد نظریة أ

بعیـد زمـن  خاصـة وفـيقررها القضاء الفرنسي في أحوال  فیها، وهي فكرة أو حیلةالنظر 

ومـصالح حكامهـا بمـا یتماشـى  الظروف الراهنـة ستخدمتها فيإ و  الكثیر من الدول وتلقفتها

 . شأنها شأن نظریة الضرورة ومسؤولیها

ورغم أن الكثیر من الفقه الإداري والدستوري یرى أن مبرر منع الولایة عن رقابـة القـضاء              

من الحقـین  نك لامن حق الفرد وأ لیس أقوىعتبار أن حق الدولة إ قانوني علىلیس له أساس 

ستبعاد تطبیق حكم القـانون إال السیادة من أجل كن التذرع بمفهوم أعممستمد من القانون، ولا یم

 .في دولة القانون لا أحد فوق القانون حكاما كانوا أو محكومین القضاء، لأنهوإبعاد تدخل 

 ،دي إلي تعطیل حكم القـانونالأعمال السیادیة یؤ الضرورة و  التوسع في فكرة ولا شك أن

وإلى رفع ید القضاء عن رقابة كثیر من تصرفات الإدارة تحت ذریعة الأعمال السیادیة، وهو ما 

سیادة القانون، وهي المبادئ المقررة  ، ومع مبدأضمانات الحقوق والحریات الأساسیةیتنافى مع 

رة في جمیع الحـالات تملـك ، مع أن  الإداالدستور ومكرسة في قوانین الدولةبموجب نصوص 

تعین علیها في هـذه الحالـة أن أنه ی إلاتها لمواجهة الظروف، تصرفا ملائمةامشا من حریة ه

صرف وبین القانون، وإلا خرجنـا ى حكم القانون، أي یجب أن تكون هناك صلة بین التتستند إل

 .المادي عتداءالاالصلاحیات إلى دائرة  من باب ممارسة السلطة أو

 ولا ینبغي الإدارة،تسود فـي جمیـع تـصرفات المساواة یجب أن فمبادئ الشرعیة والمشروعیة و 

 . في إطار ضیق جدا إلاأن تبقى نظریة أعمال السیادة 

ولـیس  یكیف هذه الأعمال إنما هو القضاء الإداريو  إن من یجب أن یقرروفي النهایة نقول 

الاستبداد  حالات من محالةإلى هذه الأخیرة سیخلق لا فترك أمر تحدید هذه المسائل  ،الإدارة

 .ضطرابوالاف، وسیؤدي دون شك إلى الفوضى والتعس
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  الملخص

  

یقصــد بأعمــال الســیادة طائفــة مــن أعمــال الســلطة التنفیذیــة لا تخضــع لرقابــة القضــاء قــلا  

  .محلا للإلغاء أو التعویض أو وقف التنفیذ أو فحص للمشروعیةتكون 

  

ــــدأ المشــــروعیة و تجــــاهلا    وأعمــــال الســــیادة بهــــذا المفهــــوم تمثــــل خروجــــا صــــریحا عــــن مب

لأحكامــه لأن الســلطة التنفیذیــة تســتطیع اســتغلال فكــرة أعمــال الســیادة و تقــوم بتصــرفات تســبغ 

القانونیـة التـي یتضـمنها مبـدأ المشـروعیة ولا یكـون علیها هذه الصفة وبالتالي تخـرج عـن القواعـد 

للقضـاء بصـدد هـذه الأعمــال حـق التعقیـب علیهــا إذ تخـرج عـن ولایتـه فــلا تقبـل الطعـون المقدمــة 

ضــدها ولا طلبــات التعــویض عــن الأضــرار التــي تحــدثها ولا یملــك القضــاء حیالهــا ســلطة الإلغــاء 

  .أو التعویض

    

لسیادة إذ تعتبر سلاحا في ید الحكومة یهدد حقوق وفي هذا تكمن خطورة أعمال ا   

الأفراد وحریاتهم و لا یجد الأفراد وسیلة للدفاع یردون بها هذا السلاح لأن القضاء ممنوع من 

  .التعرض لمناقشة هذه الأعمال الموصوفة بالسیادیة

        

صیانتها و حمایتها  إن القضاء الإداري یمثل صمام الأمان للحقوق و الحریات العامة و       

لذلك ندعو إلى وجود قضاء إداري مستقل له اختصاص عام في نظر المنازعات الإداریة كافة، 

ولا نؤید تحجیم اختصاصات القضاء الإداري أو تقییدها أو حصرها في أضیق نطاق كما لا 

نؤید الانتقاص من هذه الاختصاصات  عن طریق إصدار قوانین تنص على اختصاص 

العادي أو القضاء الاستثنائي في بعض اختصاصات القضاء الإداري كما یقتضي القضاء 

الأمر النص في الدساتیر على خطر تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء 

الإداري و جعل الطعون بجمیع قرارات اللجان مهما كانت من اختصاص القضاء الإداري وعدم 

یص اختصاصات القضاء الإداري بل یجب فهم أعمال التوسع في أعمال السیادة بهدف تقل

 .السیادة في أضیق النطاق




